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  ستخدام بطاقات الإئتمان المصرفيةاالجرائم الناشئة عن 
  "دارسة مقارنة"

  ي ناجي الرشيديد. فهد نشم
  مستخلص البحث

ع " ض اقةع م ام  ة ع اس اش ائ ال عات  ال ض ان" أح ال الائ
اء  ل أن ان في  اقة الائ ع ل ار ال اصة مع الان ة و ن احة القان الهامة على ال

الات، مات والات عل ا ال ج ل رة ت ل ث ف ه ن العال  ار صاح ا الان  إلا أن ه
مها  عي ال  ل حاملها ال اء م ق ة لها س اح ائ ال د في ال م

وع اً أو غ م اماً تع ها،  أو ،اس ق ها وس و ف في ت ل الغ ال اح م ق
ودة ان مع ابها في ث لة ارت ائ في سه ه ال رة ه ه فإن خ الاضافة إلى ،وعل ا   ه

ى في قان  ع ال مات رق (أن ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ٦٣ن م ل  ٢٠١٥) ل
ا  اني م ه ل ال اردة في الف ان ال اقة الائ علقة ب ائ ال افة ال ة  غ ق ب

ار ما فعل ن، على غ ع القان ادر في  ال ي ال ن وال  ١٩٩١د عام  ٣٠الف
ان. اقات الائ ات و لامة ال عل   ي

Summary 
The topic of "Crimes arising from the use of credit cards" is 

considered one of the important topics in the legal arena, especially 
with the rapid spread of the credit card all over the world thanks to 
the revolution of information and communication technology. 
Arbitrarily or unlawfully, or by third parties who professionally 
forged and stolen them, and therefore the seriousness of these 
crimes is the ease of committing them in a few seconds, in addition 
to the fact that the Kuwaiti legislator in the Law on Combating 
Information Technology Crimes No. 63 of 2015 did not cover all 
crimes related to the credit card mentioned in Chapter Two of this 
law, similar to what the French law issued on December 30, 1991, 
which is related to the integrity of checks and credit cards, did. 
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  المقدمة
  موضوع الدراسة: -١

جى م أخ  ل م ال ق ال ة  ت ة ال اد ة الاق ه أن ال ا لا ر  م
فع ع  ت بها وسائل ال ي م احل ال ا أن ال ها  ه إل ع أن ن ى ي ائ ال ال

ة وال ر د ال ق ال وراً  ة م ن ع د ال ق ة ث ال قا ام ال أ ب لفة ب ر ال ات الع
ة،  ها دفعة واح ي عل رة ال ال ه  ي ل ت ان وال اقة الائ لاً إلى  فاء وص في ال

ه الآن اها عل ل ال ن ال ج  ى خ ة ح احل  قة  ت في ال ا م ، وم )١(إن
مات  عل ا ال ج ل رة ت زتها ث ي أف سائل ال ان م أه ال اقة الائ ث تع 

الات. ولق ت اق واسع في والات امها على ن ان وأس اقة الائ ار  ت على ان
ة  ار  فاء بها ل ال ة أو ال ة الآل ة ال اء في ال م الأجه ان س كل م
ة لها  اح ائ ال ب في ال مات، إلى ن م لع وال ه م ال ل عل ما ي ال

مها  عي وال  اء م جان حاملها ال وع أو س اً أو غ م اماً تع اس
لاء  ايل للاس ال امها  ها أو اس ق ها أو س و ف في ت م جان الغ ال اح

  .)٢(على مال الغ
  أهمية الدراسة: -٢

ارها  و إص لاف ش ة؛ وذل لاخ عق ة ال ر ال ان م الأم اقة الائ تع 
ق ومه ام ال عاً لل ي م ب إلى آخ ت ل وال ها ال للع ي  اد ال لة ال

ل عال  ف اق واسع  ارها على ن الي له، إلا أنه صاح ان اف مع ال ال ت
ائ  داً في ال اً م ارة ن ة ال عامل بها في ال اي ح ال ة وت مات عل ال

                                                 
ب  )١( ع ال ات و لاث ة في ال ة الأم ات ال لا ة في ال ال اقات ال ر لل ه ان أول  اً  تار

ي ت في  ات ال امها في دفع ال لات ال وت اس رتها ال ع ذل أص ا، و ن في ف
قف الأم ع اقات، وم ث ل  ه ال اب ه لات لأص ه ال ت في ه ه ا ال بل   ه

اد لأ  ي ت ال ة ال اقات العال ا ال ن ة وف ة الأم ات ال لا لاً م ال ات في  ال
ام ا ال ارك في ه رد    .م

-Perochon. F etBonhomme. R., Entreprisesendifficultéinstruments de créditet 
de paiement, L.G.D.J., paris,7eédition, 2006, No. 828, p. 832 

ة  )٢( ه ة"، دار ال غ ان ال اقات الإئ ة ل ن ة وال ائ ة ال ا : "ال غ اقى ال ال ل ع د. ج
ة، عام  ان عة ال ة، ال  .٣ - ٢. ص ٢٠١٢/٢٠١٣الع
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امها و  ها ث اس ق ها أو س و ع ت ف ال أن اح ة لها؛  اح ل بها على ال ال ال
. عي لها أو الغ امل ال ل ال اء م ق ، س لاء على مال الغ   الاس
ى رق  اء ال ن ال ص قان أن ن ل  ال الق ي  ة  ١٦وم ال  ١٩٦٠ل

ى ي  ائ وال ث م ال ع ال ا ال اجهة ه اً فى ح ذاتها على م ا ل تع 
ة م  سائل تق ابها ب اصة، أرت ات العامة وال ل ال وال وان على الأم رة، درءاً للع

ارد في  ر ال ة الق عال ة ل ي اد ج خل  ى أن ي ع ال اً على ال ان ح ل  ل
مات عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ة م قان ام ادة ال ة ٦٣رق ( )٣(ال  ٢٠١٥) ل

ان اقة الائ ة ب ت ائ ال افة ال ة  غ ادر في  ل ي ال ن ن الف ار القان على غ
ادر عام  ٣٠ ان. ١٩٩١د ال اقات الائ ات و لامة ال عل  ا  وال ي

ة  اف اصة  ة ال ول جهات ال ه إلى أن دولة ال سع إلى دع ال ا ال ت ف لا
ائ تق ة ج اف ة ل ة الع ام الاتفا أح اماً  ، وال ائ ه ال ى ت ه مات، وال عل ة ال

ن رق  ج القان ها  ي عل ة  ٦٠ال   .)٤(٢٠١٣ل
  أهداف الدراسة: -٣

اقة  ام  ة ع اس اش ائ ال ف على ال ق ة لل رة رئ ف ال  يه
ل في  ة، ت اف ف ة أه ي ع ئ ف ال ا اله ع ع ه ف ها، و ان افة ج ان م  الائ

ء على تع  ة ع إلقاء ال اش ائ ال ة وال ن ها القان ع ان و اقة الائ
. ل الغ عي أو م ق امل ال ل ال اء م ق امها س  اس

  إشكالية الدراسة: -٤
ي م  ان ي الع اقة الائ ام  ة ع اس اش ائ ال ي م ال ر الع ه أن 

ة: اؤلات الآت ها في ال ي ن ات ال ال   الإش
اقة ا - ة؟.ما هي  ن ها القان ع ان،    لائ
ة ع  - اش ائ ال ة ال عال في ل ى ت اء ال ن ال ة في قان قل اع ال هل الق

ان؟.   اقة الائ
قة  - ونة  انات ال و على ال ة ال ص ج هل م ال ت ن

ان؟.  اقة الائ ة على  ون  أل

                                                 
ن رق  )٣( ة  ٦٣قان ة  ٢٠١٥ل اف ماتفى شأن م عل ة ال ائ تق م -ج د  –ال ال الع

ارخ ١٢٤٤ ن، ب ة وال اد ة ال  .١٢/٧/٢٠١٥ال
مات رق ( )٤( عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ة لقان اح ة الا ة ٦٣ال  .٢٠١٥) ل
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ن رق  - ة  ٦٣هل عالج قان ي أ ٢٠١٥ل مات ال غل ة ال ائ تق ة ج اف ن م
ة؟.  ان اقات الإئ ة لل ن ان القان  كافة ال

  منهج الدراسة: -٥
ل  ع م ض ح ال م على ش ق لي ال  ل لي وال أص هج ال راسة على ال تع ال
ة والآراء  ن ص القان له م خلال ال ل ه، ث ت ان افة ج ة م  ل رة تف راسة  ال

ة ال فا ها في تق م  اد عل ة  الاع ائج م صل إلى ن ة م أجل ال فقه
ى رق  اء ال ن ال ة في قان قل اع ال ة  ١٦الق ائ ١٩٦٠ل ة ج اف ن م ، وقان

مات رق ( عل ة ال ة ٦٣تق اقة  ٢٠١٥) ل ام  ة ع أس اش ائ ال ة ال فى معال
ان، الأم ال د ض م خلاله الائ ع اً ن قاً آخ قارن  هج ال ن ال عا إلى أن 

راسة. ل ال لة م ه ال ض له ي تع قارنة ال عات ال قف ال  م
 تقسيم الدراسة: -٦

ه إلى م  ا تق ، فق رأي افه سالفة ال ة ال وأه لاقا م أه وان
الآتي:  ه وذل  ل ت ا م  قه

ه ل ال ة.ال ن ها القان ع ان و اقة الائ  : تع 
عي.: ال الأول ل حاملها ال ة م ق ان اقة الائ ام ال   اس
اني . : ال ال ل الغ ان م ق اقة الائ وع ل ام غ ال   الاس

ات.  ص ائج وال   ال
اجع.   ال
س.   الفه

  تمهيدي مطلب
  قانونيةتعريف بطاقة الإئتمان وطبيعتها ال

: ه وتق ر  ت ه ه في  ة أث ون ات الأل ار ال ماتي وان عل ر ال ان لل
اثل مع  ى ون ت وني، وال فع الأل أح وسائل ال اق واسع  ة على ن ان اقة الائ ال
م بها  ي تق عاملة ال عة ال لف فى  ، إلا أنها ت ة الأخ اقات ال ها م ال غ

اقة ةكل  لاث ة ال ن الإضافة إلى العلاقات القان ا  افها (ال ب ، ه امل  –أ ال
عي ة م  –ال ن ها القان ع ادلة، و امات م ق وال ها م حق ت عل )، وما ي اج ال

ا  ه نق ه ، وعل الة وال ال ارة الأخ  ها م الأوراق ال ها ع غ أجل ت
ع و  ل إلى ف ة ال ن ع أول) العلاقات القان اعها (ف ان وأن اقة الائ ا: تع  ه

ع ثاني). وذل على ال  ة (ف ن ها القان ع ان و اقة الائ ام  ة ع اس اش ال
 الآتى:
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٢١٥٠ 

  الفرع الأول 
  تعريف بطاقة الائتمان وأنواعها

لاف ال  اخ لف  ان إلا أنها اخ اقة الائ ة ل ي فات ع اك تع اولها ه ي ي ة ال او
ي  عاملة ال عة ال لف في  ل واخ اثل في ال دة ت ع اعها م ا أن لها أن  ، كُل عل
اقة  ا: "تع  ع إلى غ ه ا الف ل نق ه ة، ل اقة على ح ل  ديها  ت
ان" (غ ثاني)، وذل على ال الآتي: اقة الائ اع  ان" (غ أول)، و"أن   الائ

  صن الأولالغ
  تعريف بطاقة الائتمان

اولها وساع على  ع ال ال ت ض ة م ان م ناح اقة الائ فات  دت تع تع
د تع جامع مانع لها،  م وج اوله على ال الآتى:ذل ع    ه ماس

ى  ن ى والف ن ال ان فى القان اقة الائ   أولا: تع 
ى:  -١ ن ال ن رق ل ي الفى القان ى فى القان ة  ٦٣ع ال فى  ٢٠١٥ل

ن رق ( مات وقان عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ٣٢شأن م ق  ١٩٦٨) ل في شأن ال
لة له على تع  ع ان ال ة والق ة ال ه و ال ال وت ال

ادة ( ا أنه ل ي فى ال ان،  ن رق ٥اقة الائ ة  ٦٣) م قان في  ٢٠١٥ل
افة مات على  عل ة ال ائ تق ة ج اف امل  شأن م ل ال ة م ق ت ائ ال ال

ن  أن ت وع  اً أو غ م اماً تع امها اس اقة في حالة اس عي لل ال
ائ الأخ  ع ال الإضافة إلى  ا  ة أو ملغاة، ه لاح ة ال ه اقة م ال

. ل الغ ة م ق ت  ال
ن  -٢ ىفي القان ن ن الف ادر عام  ٣٠: وضع قان عل  ١٩٩١د ال وال ي

ان اقة الائ ان تع ل اقات الائ ات و اقة  لامة ال ل  أنها  فاء) " (ال
ها س أو  اح ة ل فة قاص ي   ان، وال ة ائ س ر م جان م ت

ال ل الأم  . )٥(ت

                                                 
(5)- E.Mad– franges “La loi du 30décembre 1991 relative àla sécurité des 

chèques et des cartes de paiement“ GP. ler et 2 avr., 1992, p. 2 es. spéc., p. 
3, col. 3. 

-Gauthier, P. et Lauret, B ”Droit pénal des affaires” economica, paris, 5e 
édition,1994-1995.p 317 -318. 

- Veron, M., Droit pénal des affaires, Dalloz, 8 édition ,2009. No. 398, p. 354. 



  "دارسة مقارنة" ستخدام بطاقات الإئتمان المصرفيةاالجرائم الناشئة عن 

  ديد. فهد نشمي ناجي الرشي

 

٢١٥١ 

اني:  -٣ ن الع افي القان ل م ال س ن  ١٢/٢٠١١ني رق ن ال ار قان أن اص
ادة ( مات في ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ة (ل) ١م ام عامة في الفق فات وأح ع ) ال

فها على أنهاعلى ا ة وع ال اقة ال ات " ل ل ل في ع ع س  وني مل وس ال
ة أو وسا مات عل ة ال ام ال اس وني  فع الال اع أو ال ة ال أو الإي ئل تق

الات  اقات الات ل ذل  ة ولا ٍ اقات ال ان وال اقة الائ مات  عل ال
قاً".  عة م ف ة ال ون مات الال  وال

٤- : د ع ام ال ي رق (م/ في ال ل م ال س ة ١١ن ال أن  ١٤٣٥) ل ه 
ادة ( و في ال ائ ال ائي ل ام ال فات ال رق ١ال ع راق ٦() ال ) على ال

فها على أنهاا ارف وع ال اصة  اع " ل ارف للاي لها ال ع ي ت رات ال ال
خل في ذل  لاء و اب أح الع ها أو م ح ل م خ أو ال أو ال

 ." اقات ال ان و اقات الائ ان و ات ال ا ة وخ ادات ال   الاع
ا ان فى ا: ثان اقة الائ   لفقه: تع 

ح  ف اقة  ر ال عه م اه ي ق أنها عق  فها  ع م الفقه فى تع ذه 
ل  ة ماي ال فاء  ها ال اس ع ب ة حاملها وال  ل لغ مع ل اد  اع
اقة  ر لل ت مع ال ال ي ت ارة ال لات ال مات ل ال ه م سلع وخ عل

لها ل ق ه  عه  ه على أن ي عق ي ادرة م اقات ال ات حاملي ال فاء  ل
دة ة م ل م ع  ات  ه ال ة ه ة ل هائ ة ال ع الآخ )٦(ال فها ال اع ، ب

ها وتارخ  اس حاملها ورق عل  مات ت اول معل انات ت ة ذات ب لاس اقة  أنها 
ان ت اقة الائ ع، غ أن  ها وال ها إلى صلاح ل ي ت ارة وال ة ت س مها م ق

ة  س ه في ح أن م ع دائ فاء ل امة ال ف م ض اج  ه فإن ال امل وعل ال
رون  ع ال اقة، و امل لل ر وال ل ال قاضي معاً م ق ردة ت ان ال الائ

ا اقة، وذل على غ اه إدراة ال ع م ك ل ضع ال ض الاتفاق على ال ر غ
ة عام  ول ا ال ة ف ي دخل ش ا وال ن رقاء في ف اقة ال    .)٧(م١٩٧٣ال

ان  اقات الإئ أنها"  ة  ان اقة الإئ ولي ال ع الفقه الإسلامي ال ف م وق ع
اء  ه م ش ا  ه اء على عق ب ار ب عي أو اع ره ل  ه م ع م 

                                                 
فاء، م )٦( اقات ال ان:  رة، د. فاي ن رض لاء، ال   .٨، ص١٩٩٠ة ال

(7)Houtcieff, D “Droit Du commerece et des affaires Actes de commerce 
commercants fonds de commerce Instruments de payment et credit” 
SIREY, 2 édition, 2008, No. 1466, p. 579. 
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ع ال د مات م  لع وال فع، ال ال ر  ام ال ه ال ون دفع ال حالاً ل
ها ما ارف" وم د م ال ق   .)٨(ن م س ال

ان " اقة الإئ أن  ع ون ن  ل ال  ر م ق ي  لاس هي م 
اع أو دفع  ة م س أو إي ال امها في تعاملاته ال ل له اس ها وت ال ة ل دراسة مال

ر".للغ مع تعه ه لل ال اوز رص ة ما ي فع     ه ب
نه ل  ة في قان ان اقة الائ ق تع ال ي ب ع ال صي ال ا ن ا أن ك

الي.  ق ال   ال
  الغصن الثاني

  أنواع بطاقات الائتمان
ة م  ل ة، وال عة ال ها م ح ال ا ب ة  اقات ال ع ال ف ج ت

ا م  نه ائف، ك ا وال ا لفان م ح ال ا  ة إلا أنه لاس ع م مادة 
ة الأخ  اقات ال ها م ال ان وغ اقات الائ ل ال ب  الأم ال ي

  وذل على ال الآتى:
ة:  -١ ي اقة ال اب اقة ال أو ال د ح ج امل ال ها ال لل اقة  هي 

ح له  ه  م ل ق ا  ة، وه ود مع مات في ح ل على ال اء سلع أو ال
رة  رة ف ه  د ل ج ه ال ا ات حاملها م ح فع م اقة ب ر لل ال ال

ات لغ على ف ام دون تق ال   .)٩(أو خلال أ
ات: -٢ ان ال أن  اقة ض املها  ر ل اها ال ال ق عه  اقة ي هي 

اد ال ف  س و ال ا ال وفقاً لل ه على ه ة م جان ات ال
ه وال  ا عه ورق ح عي وت ها، وم ث فهى ت على اس حاملها ال عل

ه فاء  اقة ال ر لل عه ال ال ه وال ي ح  ى ال   .)١٠(الأق

                                                 
ار رق  (٨) عة م الق ا ة ال ارات  ٦٥/١/٧الفق ة م ق عق عة ال ا ع الفقهي في دورته ال ات ال ص وت

. ١٤١٢ة   ه
، عام  )٩( ون دار ن ونى"، ب فع الإل اقة ال ة  ا ، "ح  .٣٢ص ،٢٠٠٧د. أ ع ال
ل  )١٠( ة، ورقة ع ن جهة القان ان م ال اقات الائ ام  ة ل ، "ن ن ه ادق ال ة محمد ال د. ن

ت الأع ة ل ة، في الف ن، جامعة الإمارات الع عة والقان ة ال ل ة،  ة وال ن - ٩ال القان
اني، ص٢٠٠٣ماي١١ ل ال  .٧٦٠، ال
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ا اقة ال الآلي: -٣ اراً ل ة ان اقات ال لها م دور في  تع م أك ال
ة مة ال اقة على ما ي م )١١(ت ال ل حامل ال . وم ث 

ولة أو خارجها، وفي  اء م داخل ال ف الآلي س ات ال اع م ماك س أو إي
ائ  ص ال ل ال ح ب ى س اً أو دوراً م م ه ي ح  ى ال اق ال الأق ن

ل، اب الع ولة ي ل ة أما خارج ال ف الآل ات ال اك ة ال  ال م أجه
ى اقة و ر لل عة لل ال ا عة  ال ة تا " أو م خلال أجه اش "ال ال

ى ، و ات أخ س ك أو م ة ال  ل ل " أو ق ت ع اش "ال غ ال
ه ي  ولة، وعل اقة في خارج ال رة ال ة م ة لل ك ال م داخل ال

لة ال الع ل  اب الع ي م ح ان ال ها في ال ة وق  ل لة ال الع  
ل اب الع لة على ح ار مع إضافة الع ل بها في دولة الإص ع ، وم ث )١٢(ال

اناً  ح ائ  .)١٣(فهي لات
  الفرع الثاني

  العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان وطبيعتها القانونية
) ا اج امل، وال ر، ال افها (ال ال ة ب أ ان ذات علاقة ثلاث قة الائ

ة  ن ها القان ع ي  افها، ول ادلة ب أ ق م امات وحق ه العلاقة ال أ ع ه وت
ها،  ة ع اش امات ال ق والال ق ال ال اد على اس اع الأف ة؛ إذ  ة الأه أمًا في غا

ي ل ي  ها م الأوراق وال ها ع غ ح بها، علاوة على ت ها أو ال ا م تف
ا:  ع إلى غ ه ا الف ، ونق ه الة وال ة وال ون د الأل ق ا ال ارة لاس ال
عة  ان" (غ أول)، و"ال اقة الائ ام  ة ع اس اش ة ال ن "العلاقات القان

ان" ( اقة الائ ة ل ن الي:القان   غ ثاني) وذل على ال ال
 الغصن الأول

 العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان
اع م  ان على ثلاث أن اقة الائ ام  ة ع اس اش ة ال ن م العلاقات القان تق

ة ب ن اقة وحاملها (أولاً)، العلاقة القان ر ال ة ب م ن  العلاقات: العلاقة القان
                                                 

)١١( " ، ال ونيد. أ ع فع الأل اقة ال ة  ا ، صح جع ساب  .٣٤"، م
ة )١٢( ة الع ه ة"، دار ال اد اس الاق ائ ال رة، "ج وما  ٥٢٠، ص ٢٠٠٤، د. نائلة عادل ق

ها  .ع
، عام  )١٣( ي امعى ال ان"، ال ال اقات الإئ ة ل ائ ة ال ا ارك، "ال ان م ان ر أ. ح

 .٢١، ص ٢٠١٢
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اً) وذل على ال  اج (ثال اً)، والعلاقة ب حاملها وال اج (ثان اقة وال ر ال م
الي:    ال
عي: - أولاً  امل ال اقة وال ر ال ة ب م ن   العلاقات القان

عي،  اقة وحاملها ال ر ال م ب م ام" ال ها "عق الان ه العلاقة  ه
اق ر ال م م ق ه  ج ة حاملهاوال  ل اد ل ح اع ف ل على  .)١٤(ة  لل

لقاه على  امات ال اد. وم أه الال هلة س عه  ها مقابل ت ي ي مات ال لع أو ال ال
م  اردة في العق ال امات ال ف الال م ب امها، أن يل اقة ع اس عات حامل ال

اً  امه لها ش ن اس أن  رها،  ه و م لغ ب ود ال ن في ح ، وأن 
ها أو ت إلغائها ه صلاح اقة إذا ان د ال ه، و ح  رها  .)١٥(ال لغ م وان ي

ة  ان اقة الائ وعاً لل اً م فاء س ا على أم ال عارضة ه ها، ح ت ال اقعة فق ب
ائج  ل ن اض فإن حاملها ي ل الاع غ، أما ق ل ل ال ة وش ة لل ه ال اق ام  اس

م  ها حالة ع اج وم أ م جان ال أو ال ع ال ال ما ل ي وق  الاح
ع ق م ال اقة، أن  .)١٦(ال ر ال لقاه على عات م امات ال أما ع أه الال

انات  ة ال ة على س اف ا، وال ه م ب املها وفقاً للعق ال ها ل ق م ب يل
ما عل ه وال ال ه ورة لاك اره ض اع اج  فاء لل ال امه  امل، وال ال علقة  ت ال
لة ل   . )١٧(ال

اً  : -ثان اج اقة وال ر ال ة ب م ن   العلاقة القان
ل  اقة  اج في عق ال ال اقة  ر ال ان العلاقة ب م د اغل الق ل ت

ا ي ت ق عاق هي ال ة ال ا جعل ح ح، ون ا، ص ه م ب ج الاتفاق ال اها 
                                                 

وني،  )١٤( فع الأل اقات ال ة  ا : ح ال ، صد. أ ع جع ساب  .٤٤-٤٣م
اقة الائ )١٥( وع ل ام غ ال ه، الاس د أح  ة د. م ن ال القان ت الأع ل ل ان، ورقة ع

ة ن  –وال عة والقان ة ال ة م  –ل ة، في الف ، ٢٠٠٣ماي ١٢ -١٠جامعة الإمارات الع
، ص ل ثال   . ١١٢٥م

(16) -Perochon.F et Bonhomme. R “Entreprises en difficulté instruments de 
crédit et de paiement”, op. cit. , , p. 857- 858 

ة، عام  )١٧( ة الع ه ان، دار ال فاء وال اقات ال ني ل ام القان د، ال اضي م ال لاني ع د. 
  . ٥٧١ص١٩٩٨
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قام الأول  ا في ال ع ه ن الع  اقة، وق  ر ال لاً ل اج و ن ال فق 
ا ه ة ب ص الاتفا   . )١٨(على ن

ع م الفقه ادة )١٩(وذه  لة وفقا ل ال الع ل  ه العلاقة و ار ه . إلى اع
ار ال "عق ١٦٦( ن ال ه ) م القان اس أن   ل  اه ال ق عه  ي

لة  الع الة  ام ال ، وذل لأن ن ق أ م ا ال ل" ول ه اب ال اً ل ن فاً قان ت
 . ه ع الغ ل في إخفاء اس ة ال م على ر   ق

ة  فاء  ة لل ي له ج ل وس امه  لقاه على عات ال ال امات ال وم أه الال
اج ق ال ائ  حق اف لها ال اقة أن ت ه ال اره ه ه ع إص ل م ا ي وه

و  ها م ال اي افة،  ارات  ه الاع ق ه ي م شأنها ت ة ال ي ا ال ج ل ال
لاء  ها ه ف ي ي اء ال ع وال ات ال ل ل ع الأدوات اللازمة ل اده  ، وم قل وال

فا ال امه  ار وال لاء مع ال اقة الع ها حامل ال قع عل ي ي اج ال ة لل ن ي ال ء 
اقة ل حامل ال ة م ق ل ام الع ر إت ماته ف اته، وخ . أما ع أه )٢٠(ن م

م  اردة في العق ال ة ال ان اقة الائ له ال اج ق لقاه على عات ال امات ال الال
قة ع العاد دون تف ال اعة  ه ال ا، وتق ه اقاتب حامل  ب أك م )٢١(ال ، وال

اوزها رص ال  م ت عارضات، وع ة ال أنها ل واردة في قائ ها  صلاح
ر.  ل ال ه م ق ح    ال

اً  : -ثال اج اقة وال  العلاقة ب حامل ال
ل إجارة، ح  ع وق ه العلاقة على أنها عق ب ع م الفقه إلى ت ه ذه 

ه أنها ت ح مات؛ وم ث لا دخل لل في ه لع أو ال ل على ال املها م ال
ه افة  العلاقة، وعل فى حاملها  ى ول اس عامل بها ح ل ال ة ق اج ح قى لل ي

                                                 
 (١٨) ، اني، رسالة ماج ع الع ان في ال اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال اش راش ب صالح ال

ة ، الأردن، س ق الأوس ق، جامعة ال ق ة ال   . ٥٨، ص٢٠٢٠ كل
)١٩(  : ال ، ص "د. أ ع جع ساب وني"، م فع الأل اقات ال ة  ا  .٤٣ح
)٢٠(  ، جع ساب ة، م ن جهة القان ان م ال اقات الائ ام  ة ل ، ن ن ه ادق ال ة محمد ال د. ن

 . ٧٩٣- ٧٩٢ص
ا )٢١( اقات الائ ة ل ن عة القان د: "ال في محمد م ام ح ة د. ع ال ال ت الأع ن"، م

، ص  ، جامعة الأزه أس ن  عة والقان ة ال ل ن،  عة والقان ة ب ال ون   . ٩٠١الال
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ع واجارة  لع ت على أنها ب اء ال الها في ش ع ة؛ وم ث إذا ت اس ل و ال ال
مة، وم أه  ل على ال ع وذا ت ال امل ال لقاه على عات ال امات ال الال

اماً  امها اس م اس ، وع فاء حقه م ال اج م اس اء؛ ل ال رة ال على فات
وع اً أو غ م لعة  ،تع ع ال اج أن ي لقاه على عات ال امات ال أما ع أه الال

ب، وذل وفقاً  ون ع ق دون زادة و ها ال ادة (ع ن ٩/٢ل ال ) م القان
ارخ ادر ب ي ال ن ة في  ١٠/١/١٩٧٨الف . على أن ال هل ة ال ا اص  ال

قف  ة أن ت ان اقة الائ اج وحامل ال ع ب ال ف عق ال ل ت اع ح وث ال حالة ح
اع ا ال ل في ه اد إلى أن ي الف عق الإع عل  ا ي ف     .)٢٢(ال

 الثانيالغصن 
 الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان

ي  ي ت ة ال ة للف ا اع في ال ة ال  اج ة ال ن ص القان ي ال أن ت
ه على  قف على ما ي ش ة ت لاس د  اقة وفاء فهي تع نق ان  ها؛ فإذا  إل

لاس د ال ق ب م ال علها تق ه فإن ذل  ؛ وعل غ د، ال ال ق ة أو م ال
ان م أدوات  لات، أما إذا  و وت الع ة ت ص ج ع ل ة ت وفي الأخ

الة.  ال وال اصة  ص ال ها ال ارة ف عل فاء ال   ال
ة: - أولاً  ار رة م الأوراق ال اقة ص ار ال   م اع

ة مع الأ اقات ال ع م الفقه إلى اتفاق ال ع ذه  ارة في  وراق ال
ى مع  ها وذل ح ائ ع خ ها  ت ف اف ها، وأن ت علها تأخ ح الأدوار لا 

الة ال ان  ال وأداة ائ ة أداة وفاء،  اقات ال ار ال ا ذه )٢٣(اع ، ب
ة ع ل  ع الآخ م الفقه إلى الق رة  ال ى ص ا أو ح ان ش اقة الائ ار  اع

ه؛ وم امه،م ف أح عها ل فاء؛ وذل   ث ن ان لل لف ان م ل اقة وال وس فال
عاً  اً قا اداً نهائ اره س اع اً  لاً نهائ الة ق ه ال له في ه ق ف م ال ل  لأن ال
ا  ة ه ف  داً إلى أن ي ص ج ي الأصلي م قى ال لقى على عاتقه، بل ي ي ال لل

                                                 
ل الفقهي، دار الف  )٢٢( أص في وال ني وال ضع القان ان ب ال اقة الائ ي،  ان غ د. رض

امعى، عام   . ١٠٩-١٠٨، ص٢٠١٤ال
هج،  )٢٣( ة د. محمد حام م ة، س ن ة، دار ال القان غ ان ال اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ال

 .٦٢ص ،٢٠١٤
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ا في ا ، ب م ال ل ، و اج ر وال ة ب ال ال اش ة م ئ علاقة تعاق اقة ت ل
ن وفاءً  ه ت مات، وعل ات أو خ امل م م ه ال ل عل اد ما ح ها  ج ال 

اً  و اً ول م ن رق  .)٢٤(نهائ القان ة  ا د لها ح ى أف ن ع الف ل أن ال ل - ٩١ب
ة  ١٣٨٢ ات ١٩٩١ل أم ال اص  فاء ال اقات ال    .)٢٥(و

اً  ة):  -ثان ون د الإل ق د (ال ق اع ال عاً م أن ان ن اقة الائ ار    م اع
د  ق فاء إلا أنه  تع ال د م وسائل ال ق ة وال ان اقة الائ ل م ال تع 
اك  ح أن ه ع ي امات"، وم ال الال فاء  ل في ال الق ع  أنها "أ شئ ي

د: ش ق ل العام  -١و في ال عاملات -٢الق ام ال وال وت قة في ال  .)٢٦(ال
ة  لاس عة م مادة  اقة م ل، أن ال ا م ح ال ه اي ب ف ال
زع الآلي  ة ال ن ع  أجه امها  ة واس م ة أو جهة ح س رها م ت

ة ل ه ال د ه ق ا تفق ال ع، ب مات ونقا ال عة ال عامل بها، أما م ح  ة ال
ة  ل هي ع د ت ق ا ال ان ب فاء والائ ة ال ح حاملها م اقة أنها ت ديها ال ي ت ال

ع ة ال اب ووفاء ال ل ل والإ ور الق د ص فاء  ا أن العلاقة في  )٢٧(ال
ة ارات ش ر لاع ة، وت ان ثلاث ره اقة الائ رةتق هة ال ا العلاقة ا ال ؛ ب

. لة في ال ال ة م ق ة ال ل اس ال ر  ة وت ائ د ث ق   في ال
  المبحث الأول

 استخدام البطاقة الإئتمانية من قبل حاملها الشرعي
: ه وتق الي  ت ع دراسة وضعه ال امل  ان لل اقة الائ ار  إص م ال  ق
م ب ة وفقاً للعق ال اقة ال عي وال امل ال ي ال اع صف ه فإن اج ا؛ وعل ه

ا ه أ عل الى فإن أ تغ  ال اقة. و ه ال وع له ال ال ع ان للاس ا ش أح  -ه
ي ال ة. وأما  -ه و م ال ة ع ة إلى دائ و ة ال جان الفعل م دائ

                                                 
)٢٤(  ، جع ساب ة، م ن جهة القان ان م ال اقات الائ ام  ة ل ، ن ن ه ادق ال ة محمد ال د. ن

 . ٧٦٤- ٧٦٣ص
ة الع  )٢٥( ه فاء، دار ال اقة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال عة الأولى،د. ع محمد سال ، ١٩٩٥ ة، ال

 . ١٩-١٨ص
ة،  )٢٦( ة الع ه ان، دار ال اقة الإئ و  ة ع ت ائ ة ال ل ، ال ي س رال ة د. محمد ن س

 . ٥، ص٢٠١٢
، ص  )٢٧( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ان، ل ان ر   .٥٥أ. ح
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ام  امل ع اس ة ال ل عل  اء فى ا ي اً س اماً تع ة اس ان ه الائ اق
ع لأ ن  ا الفعل لا ار، فإن ه فاء لل ة أو ال ات الآل اك ال م ال
ة.  ن ق الف ة ال ام تعاق على ح تع م ال د إخلال  ا ه م ائي، ون ج

عى، وال  ل حاملها ال اقة م ق وع لل ام غ ال ل في أما ع الاس ي
ة أو  ات الآل اك اء في ال م ال ة س لاح ة ال ه لغاه أو م ه ال اق ام  اس
فها  لف الفقه في ت ة اخ ائ ة ج ل ج ا الفعل  ار، فإن ه فاء بها ل ال ال
ل  ا ال إلى م ل نق ه قة، ل انة الأمانة أو ال أو ال ة خ ماب ج

ا: الاس ل وه ه الفعلي في ال (م اوزاً رص عي م املها ال في ل ع ام ال
ل ثاني)،  عي (م ل حاملها ال ان م ق اقة الائ وع ل ال غ ال ع أول)، الاس

الي:   وذل على ال ال
  المطلب الأول

  الاستخدام التعسفي لحاملها الشرعي متجاوزاً رصيده الفعلي في البنك
امل ال م ال ات س ق ل اء فى ع اً س الاً تع ع الها اس ع اس اقة  عي لل

ه في  ص اوزاً ل ار م عات ل ال ة ال فاء  ة أو ال ات الآل اك د م ال ق ال
ه  م ب و العق ال ل ش الفاً ب د رص له م م وج ر أو ع ال ل ال ال

مات ا ر، وم الال ى ال و ال ال اوز ال الأق م ت ه ع وضة عل ف ل
عي )٢٨(ده ال امل ال اوز ال ا: ت ع وه ل إلى ف ا ال ه نق ه . وعل

عي  امل ال اوز ال ع أول)، وت ة (ف ات الآل اك ه في ال م خلال ال ص ل
الي ع ثاني)، وذل على ال ال فاء (ف ه في ال ص   :ل

  
  

                                                 
ى ٦ي ال  )٢٨( قان ال ا ب ب الغ  "م عق ف ة ال اوز  م ت ع اقة  عه حامل ال "ي

اقع  ائي ب اقة رس ج ل حامل ال ح بها ي ود ال ال اوزه ح ح له بها وفى حالة ت ال
اب  ٠.٥ م على ح س ه ال ل ه ه وت ح  اوز ع ال ال الغ ال ة ال ا م  شه

ه ة ال اقة فى نها ا ي الحامل ال ا م )٣( ".  ي على م عق ف ل ال  ب ال
ة على ذل أنه " ت ائج ال افة ال الها وع  ع اقة واس املة ع ال ة  ول ل الع ال ي

ل الغ  له أو م ق اء م ق الها س ع ها أو أساءة اس ق اعها أو س وخاصة في حالة هلاكها أو ض
ونه،  ح م الع أو ب اء ب د ل وس أن  ال  ع ال م الع في ج ل الغ و ع ال ج

اب ة على ال ق  ". ال
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 الفرع الأول
  الآلية وز الحامل الشرعي لرصيده في السحب من خلال الماكيناتتجا

اقة عي لل امل ال م ال ة –ق ض ه الف د م  –فى ه ق الها في س ال ع اس
الفاً  ر وم ه ل ال ال ا د في ح ج ه ال اوزاً رص ف الآلى م ات ال ماك

فا ه ال ل ه ا، إلا أن  ه م ب و العق ال ة ل لة أساس م  ت ق اص
ه الأفعال، وم  عامل مع ه ائي في ال ن ال ة للقان قل ص ال اف ال م ت وهي ع
دت  ، وق تع ني ملائ اد ت قان ل ا اء ح دات الفقه والق ه ان م ا  ه
ل  ؛ ل قة وال انة الأمانة وال ة خ ام ج اهات ما ب م ومعارض ل الات

في نق  ع ام ال قة في حالة الاس ة ال ا: ج ن وه ع إلى ثلاثة غ ا الف ه
اقة م جان حاملها في ال (غ أول) انة الأمانة في حالة  لل ة خ ج

ة م جان حاملها في ال (غ ثاني)  ان اقة الائ في لل ع ام ال الاس
اق في لل ع ام ال ة ال في حالة الاس ة م جان حاملها في ال ج

)، وذل على ال الآتي:   (غ ثال
  الاول الغصن

جريمة السرقة في حالة الاستخدام التعسفي للبطاقة من جانب حاملها 
  الشرعي في السحب

ة م  ان اقة الائ في لل ع ال ال ع ني للاس ضع ت قان اولة ل ار م في إ
عي في ال م ال ء إلى جان حاملها ال ة ت الل ات الآل ادة (اك م ) ٢١٧ال

ى " اء ال ن ال ع سارقا قان لاكه  ة ام ه ب ا لغ ل لا م ق ل مالا م كل م اخ
ه دون رضاءه..و  ازة غ ئ م ح ه الفاعل ال ج  ل فعل  لاسا  وهى تقابل  "ع اخ

ادة ( .٣١١ال ات م   ) عق
ة ال د ق م ا ال لاء وفى ه الاس قة ت  ة ال أن "ج ة   ال

ارق  ة ال عله في  ه و ازة صاح جه م ح لاءاً  وق اس يء ال على ال
ام العل ع  ف  ة ي ه ال ائي في ه ر أن الق ال ق فه وم ال وت ت

ون  ك للغ ب ل ل ال ق ل ال أنه  اب الفعل  اني وق ارت ه ال ه ب رضاء صاح
ا الق قلالاً ع ه احة واس ث ال ص م أن ي لاكه ولا يل   .")٢٩(....ام

                                                 
ع رق  )٢٩( ائي ال ة، ت ج ة ال ال ام م ة  ٢٠٩أح ة  ١٩٨٩ل ة  ٢ج ١٧ال جل

 . ٥٩٨ص  ١٨/١٢/١٩٨٩
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قة ة ال ال أن ج ي  ال ال  وم ال ائ الأم ها م ج ت ع غ
انة الأمانة اء، )٣٠(وخ ق بها الاع ي ي لة ال س ل ففي  ال ق ال ال ة ال على مل

ن  ة ال ت ال ج ل ال ه على ت ي عل ل ال ى ح ة هي ال ال سائل اح ال
ي  قة ال انة ال لها خ ل ق  انة الأمانة  ة خ ا ج ، ب ادر ع رضاء مع ال
د  اءً على عق م عق ه ب ك له لغ ل ال ال ل ال ه ب ى عل قها قام ال ع 

ادة ال فى ال ل ال اردة على س ل  ٢٤٠الأمانة ال ى، وعلى س اء ال ن ال م قان
ادة ال  ٣٤١ ال فى ال لاس" فإن ال قة "اخ ة ال ، أما ج ات م عق

ه ي عل أخ دون رضاءال وق    . )٣١(ال
ان:  م على ثلاثة أر قة تق ع أن ال ا ال ح م ه   ي

ك للغ -١ ل ل ال ق ال ال ه الفعل وه ال ل) ي عل ع (م ض  .)٣٢(م
                                                 

اص"، دار ال )٣٠( ات، الق ال ن العق ح قان اذلى: "ش الله ال ح ع ة، د. ف ام . ١٩٩٦عات ال
 . ٨٨١ص 

لاس: )٣١( ف الاخ ىء " ع ازة ال ابانه سل ح ه ال ه او حائ ون رضاء مال ي ب ائى  " ت ج
ة  ة  ٣ج  ٤٠ال   .٤٧٣س ص  ٢/ ١٦ق  ١٧/١٢/٢٠١٢جل

غ رضا  ال الغ  املة ل ازة ال لاء على ال انه "الاس ف  ا ع ه"وأ ه أو حائ ، راجع ء ح م مال
رة، . د عارف، الإس أة ال اص"، م ات ال ن العق : "قان صفاو ، ص ١٩٩١ح صادق ال

٢٦٥.  
ا  )٣٢( ن ه ، و أن  ا للغ ل لا م ق ال م ل ال ن م قة ان  ة ال ع ج ق ان  ل إذ 

ع ه ال ان ال ال ة إذا  اً، مع ملاح عاً أو مع اً  ح الغ ش ال  ولة فإن ال
ف عام، فإذا  ان الفاعل غ م ال العام إذا  قة على ال ة ال مالاً عاماً، و أن تقع ج
ى تقع  ما  ال العامة هى ال لاء على الأم لاس أو الاس ة الاخ فاً عاماً فإن ج كان م

ه، راجع  ازة غ ازته أو فى ح ال فى ح ان ال ل ع إذا  ام د.  ام محمد غ ، د. غ ر الله ال
، عام  عة الاولى، ال اص، ال ى، الق ال اء ال ن ال ح قان    .٣٩٤ص ، ٢٠٠٦ش

ة - ة ال ال ك ق م قاً ل ادة انه " وت ان ال ن رق  ٤٥إذ  ة  ٣١م القان ل
اء ت على أ ١٩٧٠ ن ال ام قان ع أح يل  ع ته عاق نه "ب قل م ق ال لا ال ال

ولة غ ح على مال لل لى  م أو عامل اس ف عام أو م ل م ات  ..." .ع ثلاث س
لة  ة أو ض ه  اء أكان  ه س ل شىء  تق ل  ادة  ه ال ارد به ان لف مال ال و

ى  ال ال ر ال افة ص ل  ل  ل ا ال ارة وه به ة أو اع ادة ماد دتها ال ن  ٤٤ع م القان
لها أن  ق ل  ل ا ال ر ع ه ن ال ة للقان اح ة الا ت ال ها الأوراق وق ع ا ف ر  ال
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لاس  -٢ امه فعل الاخ  ر ماد ق
ائي -٣ رة الق ال  . )٣٣(ر مع ي ص

ق ع  اؤل هل ي قى ال قة ي ة ال قة على ج ا فا ال ال ال إن و
ات  ه في ال م ماك اوز رص عي ال ي امل ال لاس في ح ال الاخ

في الا ار ي ل اخ ا أمام ت ف الآلى أم أن لف الفقه ماب م ال لاس؟. اخ خ
اقة م جان حاملها  فى لل ع ام ال قة فى حالة الاس ة ال ام ج ومعارض ل

الي: عى فى ال وذل على ال ال   ال
قة  - أولا ة ال اه ال للعقاب على ج   الات

ات و  ن العق ة قان ا ال م زاو ي ه ن اء الف ه فق ت عالج الفقه والق عل
ح  ة ج ها ح م قة، وم ة ال اك ت ج ى  troyesع ال وال ق

قة ة ال ة وت ج ال ق اح اف ال م ت ف ت ال لع ا )٣٤(ب ، وفى ه
ن  ح ل ة ج د ق م ادر في  lyonال ها ال   . )٣٥(٢٠/٤/١٩٨٢في ح

                                                                                                                       
ه  ولة وما فى ح لاء على مال ال ل الاس ولة ت غ ح على مال لل ف  لاء ال ة اس ج

غ ح عل ف  لاء ال م فإن اس ا على ما تق ت ادة وت رج ت ن ال ولة ي  ٤٥ى أوراق ال
ادة  قة فى ح ال ع س ن ولا اء ٢١٧م القان ن ال ع رق .م قان ائى ال  ١٨٦..." ت ج

ة  ة  ١٩٨٥ل ة  ١٣ال   .٨٤ص  ٢١/١٢/١٩٨٥جل
أ -)٣٣( ة  ة ال ال ل ق م قاً ل ل نه "وت ى ي ائ ال ارع فى ال ان ال ها إذا  ف

ا  ة  ن اضات قان ارات واف اع ا الق الاخ  ت ه فى فى ث اً خاصاً لا ائ اً ج ن ق القان
ا الق  اف ه ق م ت ة أن ت ج على ال ا ي ائ ذات الق العام ان ال فى ال ه ال

ل الق ى ي ائ ال قة م ال ة ال ان ج ة م الأوراق و اً م الأدلة ال ها ق ن ف ان
ر أنه  ق ان م ال ه و ل ة ت لاس ال ب انى إلى اخ اف ارادة ال ل أ ان ة ال خاصاً ه ن
قلالاً، إلا أنه إذا  قة اس ة ال ث ع ن الادانة أن ي لامة ت ال  ان لا  ل ول 

انى  ان ال وحة أو  قائع ال ل ش فى ال ة م ه ال ع على كان ه امها فإنه ي ادل فى 
اً  ها مع ان ح ها، والا  اف ل على ت ل رد ال ها وان ت احة فى ح ة ص ه ال ة أن ت ه  ال

ل " ر ال ع رق الق ائى ال ة  ٩٤ل  ١٠ت ج ة  ٢ج ٢٢ل  ٥/٤ق ١٣/٦/١٩٩٤جل
 .٥٥٠س ص 

(34)-Trib.corr. de troyes 7avril. 1976 D. 1977, J.C., P.122, NOTE J. cazals; 
R.S.C., 1977, p. 341. 

(35)-Lyon 20 avril 1982D.1982, j.c.p.p., 538 
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اء  ا الق ال إن ه ي  م ب حامل وم ال الفة الاتفاق ال  إلى م
ف  ات ال د م ماك ق ة س ال ل ه فإن ع ر، وعل ة وال ال ان اقة الائ ال

ر. د ق ت دون إرادة ال ال ج ص ال اوز ال ا    الآلي 

ة  ل ج أنه  امل  ع الآخ م الفقه إلى ت فعل ال ا ذه ال ب
قة وذ ة ال ل ة، وم ث فإن ع اً على أن جهاز ال الآلي ل له إرادة ح ل تأس

اه إرادة  ات نة  ف الآلى مق ات ال ال م ماك م  ق د على م  ق زع ال ت
ا في حالة ع  مه،  ب م ع ل لغ ال ال افقة على م هاز الآلي لل ال

 ، ل غ إراد ى أن ال ع ، وه  قةال ة ال ام ج في     .)٣٦(وم ث لاي
ا قة  -ثان ة ال عارض للعقاب على ج اه ال   الات

ى ن قة ع فعل  )٣٨(وال  )٣٧(ذه جان م الفقه الف عاد ت ال إلى اس
زع الآلي  ة ال د م أجه ق ة فى س ال ان ه الائ اق م  عي ال  امل ال ال

ه اوز رص ى ت ل  وال هاز فى م ادرع ال ل ال ، ذل لأن ال د فى ال ج ال
الة ه ال ائ  ه لغ ال ل ال ان ت ى وأن  اراً ح اً اخ ل ان ت عي  امل ال إلى ال

ث في  ل لاي ، ذل لأن الغل أو ال ل ة الغل أو ال ه ن ح  ص ال ع ال
اراً  نه ت اخ ل م  في الاعة ال ة وم ث ي ه ج م  لاس ال تق خ

قة   .)٣٩(ال
ق  ة ال ة ل ائ ة ال ائ ت ال ل الفقهى أك ا ال اً له م، وح اءً على ماتق و

ها  ة في ح ن ف عام  ٢٤الف ة١٩٨٣ن ه م اه ال ت  ، وه ذات الات
angers  زع ات ت وني في ش ل حامل وال مفاده أن ال الأل ك م ق ال

ة  ا ع  ي  ه ال ا اني ل ص الائ ع ال د ي ق لغ م ال ة ل ان اقة الائ ال
ائي". إلا أن  الي ت أ ن ج ال ا ال  خل ه عاق ولا ي ام ال اعاة للال م م ع

                                                 
، ص  )٣٦( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ارك، ال ان م ان ر   .١٢٤أ. ح

(37)P. Bouzat: obs.R.S.C., 1977, p.342; 1982, p.131et619; 1983, p. 91 
ل ع )٣٨( ، ص د. ج جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال د. ع ؛ ٤٣ال

، ب  جع ساب فاء، م اقة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال   .٤٩، ص٣٤محمد سال
، ص (٣٩)  جع ساب ان، م اقاتالائ ة ل ائ ة ال ا ي، ال هج اله   .١٩٠د. محمد حام م
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اً للاس ائ اءً ج س ج ق م جان الفقه لأنه ل  لاً لل ان م ا ال  في ه ع ام ال
ة ان اقة الائ   . )٤٠(لل

  رأينا في الموضوع:
ة لا  ك ال ة ال ة في أجه ي ة ال ج ل رات ال ل ال ن ن انه في 
امل م  قي أو أن ي ال ه ال امل ع رص ص لل ث أن ي ال ر أن  ي

ا ث ه قي، ول ق  ه ال الاً ت ع رص أن  س أم ل ال  أ م ق ال
امل  الة إذا قام ال ه ال اقة، ففي ه عي لل امل ال اب ال ة في ح الغ نق دع م ي
ال  الأم قي  ه ال ل رص أن  اع  ا الإي ه به الغ دون عل عي  ال ال

ر ج  اله فلا ت أنها أم ه  قاداً م ها اع ل ال وقام  أً م ق دعه له خ ة ال
لاغه  ه أو ت ا اك زادة في رص أن ه ه، أما إذا عل  ائي ع فاء الق ال قة لإن ال
افة  قة  ة ال م ج الة تق ه ال الغ ففي ه ه ال ل ال وقام  ه ل م ق ب

انها.    أر
 الغصن الثانى

 جريمة خيانة الأمانة في حالة الاستخدام التعسفي للبطاقة الائتمانية من
  في السحبالشرعي  جانب حاملها

ر الاشارة إلى أنه م أجل ام  ت الات الاس ني ل ء إلى ت قان الل
ادة ء إلى ال عي ت الل ل حاملها ال اقة م ق في لل ع ن ٢٤٠( ال ) م قان

ي ت على أ ي وال اءال عة أو "ن ال اء على ود ه، ب اً لغ ل كل م حاز مالاً م
ده عار ال و ة على ال اف ال مه  الة أو أ عق آخ يل ار أو ره او و ة أو إ

اب ع  ه أو أ ش آخ وتق ح ة مال ل اله في أم مع ل ع اس اً أو  ع
ه  لى عل ، فاس ل مه ب ائي يل ني أو ح ق اء على ن قان ال أو ب ع ا الاس ه

ه أو تع إتلا ا ه ل ف  ه أو ت ف ات  فهل اوز ثلاث س ة لا ت ال م عاق 
. إح هات العق ار أو  اوز ثلاثة آلاف دي امة لا ت غ ادة تقابل " ...و ه ال وه

ادة ( .٣٤١ال ات ال ن العق   ) م قان
ل  ق ي مال م لاس أو ت أنها اخ انة الامانة  ع م الفقه خ ف  ه فق ع وعل

ل على  ك للغ م ل ه م ام ه ضان ل ان مف د ش ل وج ل الامانة، وم ث ي س
                                                 

(40)-Comp. P.Bouzat: obs. sur. crim 24 nov; R.C.C. 1984, P. 515; H.croze. obs. 
sur. crim.24 nov.1983, J.C.P., 1985, II.20450; De Leyssac.obs. sur. crim.24 
nov.1983, D1984, J.p.462 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ي  ل الامانة، وم ال ل على س ن ال لاً وأن  ق انى م ل ال ا أن ي ة وه ال
ه  ةال أن ه انة الامانة -ال ة خ ا  -أ ج ل، ه ق د إلا على م لا ت

ال ة فى ال م ال ه لا تق ها ش لأح أقاره الإضافة على أن ه ح ف ى  ة ال
ا  أج لها فه عى أنه م ة و ة ل ة فى شقة خال ق فة م أن  معه  قاءه  أو أص
ها إذا أوت ش  ار وم ال الأس انة الأمانة فى م ة خ ج ج ا لات نى،  اع م ن

، وذ ا ال اء ه إف ة وقام  ة أو العا ار العائل ار ما على س م الأس ل لأن الأس
لة ق اء ال ع الآخ م الفقه )٤١(ل م الأش فها ال ا ع "هي  .)٤٢(أنها. ب

اراً  ة أو وضع ال إض ل ه ح ال ل لآخ عل ق ال م املة ل ازة ال لاء على ال الاس
ان". ه الائ جه م وج اني ب ال ق سل إلى ال ان ال ى    ه م

ل  ل ادة (وع ت اء ) ٢٤٠ال ن ال انة الم قان ة خ اً أن ج ح جل ى ي
 : م على ر ماد ومع :الأمانة تق ن م   ر ماد ي

 .ه لاء عل لاسه أو الاس اله أو اخ ع ال أو اس ي ال ل في ت  فعل ماد ي
 . ك للغ ل ل م ق ا الفعل على مال م قع ه  وأن 
 اني ال ق سل إلى ال ن ال ها ال  وأن  ي ب د الأمانة ال ج عق م عق

ال لا ال ل ال   .)٤٣(على س
  ال ال اراً  ا الفعل إض ث ه  أن 

: انة الأمانة، أ أنها  ور مع ع خ ض ئ م ل ال ة ت ا الفعل ب قع ه أن 
اً خاصاً.  ائ ل ق ج   ت

اءً على ما  م، و عارض تق اة ال وال ض الات انة  نع ة خ للعقاب على ج
عى، وذل على ال  امل ال فى م جان ال ع ام ال الأمانة فى حالة الاس

الي:   اال
  

                                                 
جع د.  )٤١( اص، م ى، الق ال اء ال ن ال ح قان ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال

، ص  .٥١٣ساب
، ص )٤٢( جع ساب اص، م ات ال ن العق ، قان صفاو   .٤٨١د. ح صادق ال
جع  )٤٣( اص، م ى، الق ال اء ال ن ال ح قان ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال د. 

، ص   . ٥١٥ساب
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انة الأمانة  - أولاً  ة خ اه ال للعقاب على ج   الات
اقة  عي ل امل ال ال ال ع أن اس ل  ي إلى الق ن ع م الفقه الف ذه 

اً  الاً تع ع ة اس ان اوزاً  الائ ف الآلي أو  م ات ال ه في ال م ماك ص ل
أ الفقهى إلى أن  ا ال انة الأمانة، وق أس ه ة خ ل ج د رص له  م وج ع
 ، ه وق ال ا اف في ح د رص  ج و ب عي م املها ال اقة ل ل ال ت

ق  ة في س ال ان ه الائ اق امل ل ام ال ن اس ه  ه مع وعل ات الآل اك د م ال
امها وم ث  فاً في أس ع ن م الة  ه ال افي، فإنه في ه ص ال د ال م وج ع
ل واضح ل  الف  ام م ا الاس ن ه ا الفعل، ح  اً ع ه ائ أل ج

اف ة للأ ل ع الإرداة ال ئ ال    .)٤٤(ال
ا عارض للعقاب على ج -ثانً اه ال انة الأمانة الات  ة خ

ي ن اء الف ام الق في . )٤٦(،)٤٥(ذه جان م الفقه وأح ع ال ال ع إلى أن الاس
اوز  ه وال ي ات الآل اك ال م ال عى ل الأم اقة م جان حاملها ال لل
اًعلى أنه  انها تأس اف أر م ت انة أمانة لع ة خ ل ج ه لا ا د فى ح ج ه ال رص

اقة إذا  في ل ع ام ال اف في الاس انة الأمانة ي ة خ ض ل ف ان ال ال
اف فى  ع ذل ان ج  ر، فإنه لاي اقة م ال ال ض ال ان والقائ على ق الائ

امل ردها الة إلا إذا رف ال ه ال اف  ه ر وه مال ي ل ال ال اء على  ب
في لل ع ام ال د على إزاء الاس ج ص ال اوز ال ا  ه فإن ال  اقة، وعل

اف في  اف فى تأس ر الان اً إلا أنه غ  اماً تع ل اس غ م أنه  ال
ة ان اقة الائ ازة ال خل على ح ة ت ض ث ف انة الأمانة لأنه لا ة خ في ح  ج

   .)٤٨)(٤٧(ذاتها
ا ه ل ع م الفقه إلى رف ا ذه  اً على ب انة الأمانة، وذل تأس ة خ م ج

ه  اق ه ب ات الآل اك عي م ال امل ال ها ال ل عل ى ح د ال ق أنه  في ال
ادة اردة في ن ال د الأمانة ال ى عق م عق ق ه  ن ق سل إل ة أن ت ان  الائ

                                                 
(44)- Masse(M) "l'utilisation abusive de distributer automatique de billets" 

expertises des systèmes d'information, Nov. 1981,p. à 12 
(45)- Cf.A.Vitu' Droit pénal spécial:" Cujas. 1982, No. 239,  
(46)- Angers 2 déc.1980, et lyon 9 juill. 1981, Gp.19811.2. 
(47)- Cf.A.Vitu' Droit pénal spécial:" op.cite, No. 239, 7et 2398 'H. croze; 

obs.sur crim.24 novembre.1983, J.c.p., 1985, II,20450. 
(48)- Angers 2 déc.1980, et lyon 9 juill. 1981, Gp.19811.2.704 note B.Sousi 
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اء ٢٤٠( ن ال ادة (ال) م قان ، و ٣٤١ى، وال ات م ادة () عق ) ٣١٤/١ال
ال عة ال ث  ي وه مال  ن ات ف ع الآخ م . )٤٩(عق ا ذه ال ك

اقة  .)٥٠(الفقه د  امل وذل لأنه ل ي انة الأمانة على فعل ال عاد وصف خ إلى اس
ال ع ل عارة الاس ر على س ل ال ال ه م ق ة إل ل ان ال ه )٥١(الائ ، ول

الها في س ا ع ها ول اس ة صلاح اء ف ر أث ه ل ال ال اوزاً رص د م ق ل
ل  ر إلا أن ذل لا  ه و ال ال م ب و العق ال الفة ل ال كان ذل 

انة أمانة. ة خ   ج
  رأينا في الموضوع: 

ه   ل ه انة الأمانه في م ة خ ام ج ر  د أنه لات ا ال ن ن في ه
اقعه ة على ال ان اقة الائ عي لل امل ال ادة في رص ال ل ال م ت ، وذل  ع

انة  ة خ ام ج و  فاء ش الي ان ال ، و ل الغل ا سل على س ل الأمانة، ون س
قه.    الامانه 

  
  

                                                 
ان،  )٤٩( فاء وال اقات ال وع ل ال غ ال ع ة ع الاس ل د، ال اضي م ال لاني ع د. 

ة، عام  ة الع ه  .٣٩ ، ص٢٠٠١دار ال
الله  د. )٥٠( اس الآلي، دار ع نة في ال مات ال عل قة ال د، س د على م ح على م

ة الأولى،  ع ة، ال ة الع ه ت ٢٣٢، ص ٢٠٠١ال ائ ال في، ج امل ع في  ؛ د. ع
ة ن، م ة والقان ة دور ال فات الف لف وال ق ال ،  وحق ة ن ون س ة، ب ال الع

 .١٧١ص
ع ٦٤٩ادة (ت ال -)٥١( ه ال م  ال"، عق يل ع ى على أن عارة الاس ني ال ن ال ) م القان

ض مع  ة أو في غ ة مع ض ل لا ع له  ع هلاك ل اً غ قابل للاس ع ش ل ال أن 
ادة ( ال. وهي تقابل ال ع ع الاس ده  . ٦٣٥على أن ي ني ال ن ال   ) م القان

لاح - ه  ال  وعل ع ع فى اس عة فى ح ال د لف ع عق ال ال  ع أن عق العارة الاس
ه  اف عل أن  ىء  ل ال ام م د على ال ا ال ان فى ه ف العق ا ي ه، ب ل ىء ال ي ال

ه. راجع:  ى، ورده الى صاح اء ال ن ال ح قان ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال د. 
، ص ال جع ساب اص، م  . ٥١٨ق ال
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  الغصن الثالث
جريمة النصب في حالة الاستخدام التعسفي للبطاقة من جانب حاملها 

  لسحبالشرعى في ا
اقة  في لل ع ال ال ع الة الاس نى ملائ ل اد ت قان اولة إ م أجل م

ة ان ادة م جان حاملها  الائ ى "٢٣١(ت ال اء ال ن ال اً ) م قان ع ن
ان واقعا  قاءه في الغل ال  ا قاع ش في الغل أو  ه فاعله ا ل ق  كل ت

ل مال ف له على ت اء ه، ل ه، س ال للفاعل أو لغ ل ال ه ت ت عل ازته وت ي ح
ة م شأنها  ال ق اح ال  ع اً اس ل ع ت الإشارة و ة أو  ا ال ل أو  الق ل  كان ال

دة ج دة، أو اخفاء واقعة م ج د واقعة غ م ج اس ب اذ اس .،ايهام ال ....، أو ات
ة ال صفة غ ص ه ال" كاذب أو أن ادة وه ات  )٣٣٦(ادة تقابل ن ال عق

  .م 
ع الفقه ال ف  ال على مال  )٥٢(وق ع لاء ع  الاح أنه الاس

الة  ه ال انى فى ه ارة أوضح أن ال ه،  ل ة ت اع ب لة وال ك الغ  ال ل م
لاء على مال الغ م خ صل إلى الاس الق ت ق الاح ء إلى ال   ".ةلال الل

اءً على ما م، و اف ثلاثة  تق ة ال ت ام ج ل ل أنه ي ل  ع الق ن
ان:   أر

 : ه مالاً إلى  ر ماد ي عل ل ال ه م ت ت عل ل وما ي وه فعل ال
ت بها ة ت اني وعلاقة س   .)٥٣(ال

 :ه الفعل عاً ي عل ض ل م ي نا ال ي ق ال ق ال عل  لها وال ي
اء   .)٥٤(الاع

  ع .: ال ال ل ة ال اص وه ن ائي ال رة الق ال ل فى ص   و

                                                 
ح قان )٥٢( ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال ، صد.  جع ساب ى، م اء ال  .٤٤٥ن ال
زع، عام  )٥٣( راسات وال وال ة لل ة الع س اص، ال ات ال ن العق ، قان د. على محمد جعف

 .٢٢٠، ص ١٩٨٧
، د -)٥٤( ر ل ع الله ال جع د.  اص، م ي، الق ال اء ال ن ال ح قان ام ش ام محمد غ . غ

، ص   .٤٥٨-٤٥٦ساب
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٢١٦٨ 

ه  اق عي ل امل ال ام ال اؤل هل اس قى ال الة، ي ه ال م على ه ال ماتق إن و
ة  م بها ج اً تق ال قاً اح ع  ه  ات الآل اك ة ال م ال ل ة في ع ان الائ

؟ ة  ال اء ما ب م للاجا ام الق ة وأح لف الآراء الفقه اؤل أخ ا ال على ه
الي:  ة ال وذل على ال ال ام ج   ومعارض ل

ة ال  - أولاً  اه ال للعقاب على ج   الات
ة فى  ان ه الائ اق عي ل امل ال اوز ال ي إلى أن ت ن ي جان م الفقه الف

ات الآ اك ، ال م ال ة ال ها ج م عل ى تق ة ال ال ق الاح ل ال ه  ل
ة ه م ا ما ق  ادر في  Rennes وه ها ال وال  ١٩٧٠ماي  ٢٥فى ح

م  ع ه  غ م عل الها على ال ع ف في اس ع عي ال ي امل ال فات ال كّ ت
ة ن  ال ل ج أنه  ه  ا افي فى ح د رص  ر ل وج اقةال    .)٥٥(ل

ة ال ال د ق م ا ال ة صفة غ " أن )٥٦(ةوفى ه ه ال ال ان
ة ل م  ص ل  ا ح ها م ي عل اب ال ه ال في ال م ح أنها صاح

ه في ت ر  في واح ال ع  جهازه الآلى  ا ال ه ل ال على ت
ال لا ع ه اس ال ول ل   ادهالاح ها في ال ع ع اع ال  سال الغ وال

ة )٢٣١( ال ق الاح ال ي  اء ال ن ال ة  م قان ف في حقها ج وه ما ي
قة ع لا ال عة بها ال ف ها ت لأن ال ال ال إل ل ال ضا ول ع غل  ت ال

ع ضى  ا ال اني ع وه لاء ال ه اس ض  ف لاس ال  اً للاخ ال دون نا لى ال
ه ي عل   ."رضاء ال

ا ة ال : ثانً عارض للعقاب على ج اه ال   الات
ي ن ة الفقه الف م ) ٥٧(ذه غال امل ال  ة ال ع ال عاد ج إلى اس

ة  وا في ذل إلى ح م ، واس ه في ال اوزًا رص ة م ان ه الائ  layonاق

                                                 
(55)-Rennes, 25 mai 1970. Banque 1975, p.324 obs. Maertin; 

RTD.com.1975.p.157.obs.Cabrillc et Rives-lange ;L' Hanachouwicz" Les 
cartes bancaires: irrégularités et frauds" thèse Lyon, 1985, p.109 

ع رق  )٥٦( ائي ال ه  ٢٤٢ت ج ه  ٨٩ل ة  ١٩ال ، ٣٣٧س  ٤/٢. ق ٢٨/٥/١٩٩٠جل
ة فى  ة ال ال ة ال فى  ٢٨/٥/١٩٩٠م رتها م ى ق ة ال ن اع القان عة الق س م
ة م  ة فى الف اء اد ال ى  ١١/١/١٩٨٦ال   .٦٩٢، ص ٣١/١٢/١٩٩١وح

(57)-P. Bouzat: obs.R.S.C. 1982, P.130; J. Larguier: l'abus de disributeur de 
billets par le titullaire d'un comple insuffisamment approvisionne' ne peut–
il être pénalement incriminé? J.C.P. 1982, doctr. 3061 
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ادر فى  ة  ٩ال ن ه ق  ١٩٨١ي ، إذ إن ال ة ال ع ب ج وال ل 
أن له رص  قاد  ل على الاع ال ت ام أع ة دون اس ان ه الائ اق اً  م واق اس
ي  ة ال فه والأجه عة ت ت ض اقة ال ام ال ق اس م  ه، ح اح ا في ح

اس في  ا اك عى إلى إتلافها، ون ها دون أن  ة  م فا م  غلال ع اس ام أو 
ة". انات خا م له ب ق ها دون أن  ل ع ة م جان م ه الأجه ودة له مات ال عل   ال

ع  عي ال  امل ال أن ال ل  ع الآخ م الفقه إلى الق ا ذه ال ب
ج رص فى  ما لا ي د ع ق ل على ال هاز الآلي و ة في ال ان ه الائ اق

ه،  ا لح الى  ن ق ت ال ال ر، و ل ال ال مج م ق م خلال جهاز م
عي  امل ال ، وذل لأن ال ة ال ها ج م عل ى تق ة ال ال ق الاح اف ال م ت ع
ان ال لها م جان ال  أن وضعها في ال الها  ع ق اس ع  ق ات

هاز الآلي أو ح ل ال غ اع في ت ون خ ر، ب ة ال ا ة على الاس له ع ى ح
ة  ال ق الاح ل ال امل م ق ل ال ا الفعل م ق ار ه ه، وم ث لا اع ل ل

ها في ص عل ادة ال ى،٢٣١( ال اء ال ن ال ادة  ) م قان ات ٣٣٦(ال ) عق
ادة ( ، وال ي )٤٠٥م ن ات ف   .)٥٨(عق

  الفرع الثاني
  طاقته في الوفاءتجاوز الحامل الشرعي لرصيد ب

فاء  ة في ال ان ه الائ اق م  عي ال  امل ال ة الفقه إلى أن ال ذه غال
ه الفعلي  ص اوزًا ل مات م ات وخ ه م م ل عل ه ما ي ال ار  ل ال

قة ة س ل ج ه ل ال لا  ا د في ح ج انة أمانة )٥٩(ال . مع )٦٠(أو خ
ل ت لافه ح ل إلى اخ ا ال ل نق ه ة ال ماب م ومعارض، ل  ج

فاء (غ أول)،  ه في ال ص عي ل امل ال اوز ال قف الفقه م ت ا: م غ وه
فاء (غ ثان)، على ال  ه في ال ص عي ل امل ال اوز ال اء م ت قف الق م

  -الآتى:
  

                                                 
ا: " )٥٨( ها على قان د. محمد سامي ال اس مات وانع عل رة ال ة، عام ث ة الع ه ات"، دار ال ن العق

، ص ١٩٩٤ جع ساب  .١١٠، م
ع الأول )٥٩( قة في الغ الأول م الف ة ال ام ج عارض ل اه ال ع إلى الات ج  .ي ال
ع الأول )٦٠( انة الأمانة في الغ الأول م الف ة خ ام ج عارض ل اه ال ع إلى الات ج  .ي ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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  الغصن الأول
  الشرعي لرصيده في الوفاءموقف الفقه من تجاوز الحامل 

امل  ة ال اس ة ب ف فقات ال قة ب ال ف ام ال ورة  ة الفقه إلى ض ذه غال
ه م  ح  ى ال ة ال الاق اوز أو أقل م  ان ت ا إذا  اقة  عي لل ال
ة ال م  اق ت ج ي م ان ر وذل م أجل ت جان ال ال

مه على فع امل. وذل على ال الآتى:ل ع   -ال
ة: أولاً  ف فقات ال ة ال اوز  ح م جان  ت ان ال امل لل ع  ال

ر   ال ال
اوز  مات ت ل على سلع وخ عي إذا ح امل ال أن ال ي جان م الفقه 
ا الفعل وذل  اج م ه ار ال ت على ذل أن  ف ي ر س ه ل ال ال رص

اد إلى أن ة ع  الاس ائ فقات ال ه ال ة ه اد ل ة ال ل ع م  ق ر ل  ال ال
ه فإن ص الفعلى، وعل اجهة  ال ة ال في م ا ل ت ع م عي لا  امل ال ال

ه العل ض  ف اماً، أو ال عل ت اج  اً على أن ال اج وذل تأس ى  ال ال الأق
اقة  ه لل ح  اج ال ال ا، وم ث فإن ال ه م ب ص العق ال اد إلى ن الاس

ا  د ه اصة، و ه ال ل فاً على م ن م ى  اوزاً ال الاق فاء م ال م  ق
ق عي ب امل ال ام ال د  أن م ل،  أ الفقهى إلى الق اج م أجل  ال ه لل اق

م ب ة تق ال قاً اح ل  فاء  ،ال ة ال أنه  ها ج اج الادعاء  ز لل ا أنه لا ك
ة لع ن م ال اقة ق ل حامل ال اع م ق ة خ ل   .)٦١(ع

اً  ر: ثان ح م جان ال ال ان ال ة أقل م ال ف فقات ال   ة ال
مها  اقة وال  عي لل امل ال ي على أن ال ن اع فى الفقه الف اك إج ه

اج ع  ل ال مات لا  لع وال ه م ال ل عل ة ما ي ال فاء  م أجل ال
ي، وذل  ان وه د ائ ج اج ب اع ال ف إلى اق ي ته ة ال ال ق الاح ل ال م ق
اقة  فقات مادام ال ة ال اد ل اج وال فاء لل ال م  ر مل اً إلى أن ال ال تأس

ة نفقات اوز  ة و ل ت ل ص ه فلا  الق ه، وعل ح  ى ال ه ال الاق
ى ت ماب ة في العلاقة ال ال ق الاح اب ال ة ال ل امل  ام ج ال

اج اقة وال عي لل   .)٦٢(ال
                                                 

ال )٦١( ل ع : د. ج غ ، ص "اقي ال جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ها. ٦٣ال ع  وما
(62)- L' Hanachouwicz" Les cartes bancaires: irrégularités et frauds "thèse 

précité" p. 111. 
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  الغصن الثاني
  تمانية في الوفاءئموقف القضاء من تجاوز الحامل الشرعي لرصيده بطاقته الا

فا ي ت ن اء الف ة ك الق ان ه الائ اق م  عي ال  امل ال ت ال
اماً  ة  اس ل ج أنها ت اف  ر غ  ه ل ال ال أن رص اً مع العل  تع

ة ن ق الف ة ال د رف م ا ال ر، وفى ه ال ال ار  ق الاض  ن 
ادر في  ها ال ة اس ٢٠/٦/١٩٩٩فى ح ار م م ض ق ق ع ال ار ال اف 

ام  ل م م ، وال  M-Hوال أدان  اك في  S.CHة ال ة الاش ه ب
هلاك اس امها  اً على  ، وذل تأس ة  ال ي ١١٠,٠٠عام  ن ن ف  )٦٣(ف

اقة وفاء ام  ه  اس د فى ه ج ص ال أن ال امل، مع العل  ار شه  على م
اف، علاوة على أن اقة غ  اب ال ا ال و ه ة على ت يه ال اف ل ه ل ت

ة  ام ج ت على  ة أك ضح إلى أن ال ور أن ن ، ولعل م ال ص ال
اءها  ة ق ة، وأس ال ع ة وال اد ها ال اص افة ع ه  ال فى ح ال

م بها  ى تق ة ال ال ق الاح ه ال ق  فاء ت اقة ال ام  ة ال على أن اس ج
اف  ، بل وأن العل م ا ف ي، ل ه ان وه د ائ ج قاد ب ف إلى الاع ي ته وال
ة في  م ال ل ع في، و اقة لا  د فى ال ج ا ال ه أن رص ه  ل ال

ه و   .)٦٤(ت
ل حاملها في  ة م ق ان اقة الائ ام ال ان اس ر الاشارة إلى أنه إذا  وت

اد إلى ح ال م ا الاس ه لا  ادراجه ت أ ن عقابي  ات الآل اك ل
ادر فى  ة ال ن ق الف ة ال ف٢٤م ام ١٩٨٣ن ال د إخلال  ته م وال اع

فاء.  ة في ال ان اقة الائ ام ال ، فهل  ت ذل ال في حالة اس تعاق
ع م ا اؤل ذه  ا ال ة على ه ا ال  .)٦٥(لفقهللاجا ي على إلى أن ه

فاء  ة ال ل عي في ع ة م جان حاملها ال ان اقة الائ في لل ع ام ال حالة الاس
ي  اد إلى أن حال الاس ها، وذل  ل عل ى ي ال عات ال ة ال ار  ل ال

                                                 
رو. )٦٣( ا ال اد الاورى حال ة داخل دول الات ائ لة ال   الع
)٦٤( " : ي س رال ان"، الد. محمد ن اقات الائ وع ل ال غ ال ع ة ع الاس ائ ة ال دار ل

ة، عام  ة الع ه   ١٥٤، ص ٢٠١٢ال
د: " )٦٥( اضي م لاني ع ال ام د.  انال فاء وال اقات ال ني ل ، ص القان جع ساب  .٥٩"، م
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٢١٧٢ 

ادة  امل في ال ا في عق ال ه فاء ورد ذ عل ٤/٦ال وال ادة ا ي فاء وال ال  
اً  ٤/٣ ل رص ه  ا أك م أن ح ال " على مال ال أن ي عل  ا ي

ه". ف  لاً لل اً وقا   كا
 :رأينا في الموضوع

اقة الا عي ال امل ال ام ال اء فى ال م ئون ن ان أس ة س ان
ة ار  فاء بها ل ال ه أو ال ات الآل اك ها لا  ال ل عل ى  مات ال لع وال ال

رج ت أ  اد ي الاس انة الامانة وذل  قة أو ال أو خ ائ ال ن عقابى ل
ادة وذل  ل ال ه ب م عل ة ع د ش ا ال ة فى ه ن ق الف ة ال إلى ح م

  -على ال الآتى:
 ال عل  ه ا :ا ي اق م  عى اس امل ال ادة أن ال ع قة ال ال ة  ان لائ

ات  اك د م ال ق ة ل ال ال ق اح م أ  اقة وم ث ل  ام ال لاس
ه.  الآل

 :فاء ال عل  فاء بها  ا ي ة فى ال ان ه الائ اق م  عى اس امل ال أن ال
فى د رص  م وج ها لع اج رف ن م ح ال الة  ه ال اج وفى ه  ل ال
ه  ف م مع ع رع  ال أن ي أ حال م الأح اج  ن لل عاملة وم ث لا ام ال لات

. عل ه أن  وض  ف فى لأنه م ال ص لا  أن ال
  ه وقام ادة رص ي ب أ ال غل ال في واس ي لا  ه ال أن رص اً  ان عال فإذا 

ت ل  الة م ه ال ن في ه اماته فإنه  ال فاء  اف الق ال قة ل ة ال
ه.  ائي ل  ال

  المطلب الثانى
  الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان من قبل حاملها الشرعي

ه وتق عي  ت اع حاملها ال ق في ام اقة ي وع لل ال غ ال ع : الاس
ر حال إلغائها ن ذل في حالة ف)٦٦(ع ردها إلى ال ال خ العق ، وعادةً ما 

                                                 
ى " ١٧ي ال  )٦٦( قان ال ا ب ب انى م عق ف ر –ز له..  .الق ال  –ال ال

ها أ  ت عل ار م ولا ي اب ودون إخ اء أس ق ال دون إب اقة وال فى أ وق إلغاء ال
اقة  قة على حامل ال الغ ال ع ال ح ج ا ت ا الالغاء  ة له ان ن ع  ة م أ ن ل م

امة مة والغ م ال راً إضافة إلى رس فع ف ة ال  "....واج
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اب، ر أو إغلاق ال ه و ال ال اقة وتارخ  ب ة ال اك ب خاص  ه
اقة  ل ال عي ت امل ال ه  على ال ارزة، وعل وف  ها  ون عل ها م صلاح
ة، إلا أنه ق  ي اقة ال ل ال ي ي ر ل ها إلى ال ال هاء صلاح في حال ان

امل  ف ال اء ث أن  الها س ع ة و في اس لاح ة ال ه ة م ه الق اق ب
ل  ا ال ل نق ه مات، ل ه م سلع وخ ل عل ة ما ح فاء  في ال أو ال
ع  فاء أو ال (ف لغاة في ال ه ال اق عي ل امل ال ام ال ا: اس ع ه إلى ف

لاح ة ال ه اقة م عي ل امل ال ال ال ع فاء أو الأول)، واس ع  ة في ال (ف
  وذل على ال الآتي:ثاني)، 

  الفرع الأول
  استخدام الحامل الشرعي لبطاقته الائتمانية الملغاة في الوفاء أو السحب

ه  ل عل ة ما ح ار  فاء ل ال ه في ال اق ام  اس عي  امل ال م ال ق
ف الآ ة ال مات، أو ال م أجه لع وال ر م ال ام ال ال لي رغ 

ع إلى  ه الف ل نق ه الها، ل ع اره في اس اعه ع ردها واس إلغائها وام اقة  لل
ام  فاء (غ أول)، اس لغاة في ال ه ال اق عي ل امل ال ام ال ا: اس غ ه

ة (غ ثاني)،  ات الآل اك لغاة في ال م ال ه ال اق عي ل امل ال وذل ال
  على ال الآتي:

  الغصن الأول 
  استخدام الحامل الشرعي لبطاقته الملغاة في الوفاء

م ا ةق ان اقة الائ عي لل امل ال ة -ل ض ه الف لغاة  -فى ه ه ال اق ام  اس
ي ي  مات ال لع أو ال ة ال ار  فاء ل ال ر فى ال م جان ال ال

ها، الأم ل عل اد  ال فاء  ال ر  ام ال ال ال  عة ال ه  ت عل ال ي
ار وذل فقات ل ال ه ال ا  ة ه اصة أن ه اج و ه و ال م ب اً للعق ال ف ت

اج -الأخ ا ف  -ال ر، ل ه اقة م جان ال ال ه ال إلغاء ه عل  لا
إدرا وده  ا الأخ ل ي ا أن ه الي ك ان إج داء أو  ة ال اقة على القائ ه ال ج ه

اً  ف اج ت ا ال ول ال اوز ه ان، أو ت ه لل ح  اوز ال ال فقات لاي ال
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ل الإذن م م الإذن اقة، قام  ر لل ه و ال ال م ب ) C.A( للعق ال
ح  ى ال ان إلى ال الأق ة ال اوز  املم أجل ت ة لل ل ذ الع ف   .)٦٧(ه ل

ه  اق م  عي ال  امل ال ني لل ة وضع ت قان ل ه فإن ع وعل
اع  قة ب ام ف د ال ا ال ا فى ه ل م ار، ي فاء ل ال لغاة في ال ة ال ان الائ
ه  اق امل ل ام ال ر، و اس ها م ال ال ل ع  عي ع ردها  امل ال ال

ار،  فاء ل ال لغاة في ال   وذل على ال الآتي:ال
ل ال  - أولا ها م ق ل اقة ع  عي ع رد ال امل ال اع م جان ال الام

ر:   ال
اً   ع مال ى إلى أن ال  ن ع م الفقه الف ة وأن  .)٦٨(ذه  ان اقة الائ لل

امل ال  اقة لل ه ال ه ه ل لت ان على س ال عي  ع وهي أح  .)٦٩(عارة الاس
ادة  ها في ال ص عل د الأمانة ال اء٢٤٠(عق ن ال ى ) م قان    .ال

اقة  ل ال ه إلى ت رف ت ى ات ن اء الف ر الاشارة إلى أن الق وت
م  لاساً تق ل اخ أن ذل   ، ل ر ب ة ال ال ال ل حاملها رغ م ة م ق ان الائ

ح ه ج ة ج ه م ا ما ق  انة الأمانة، وه ادر  Créteilة خ ها ال في ح
اي ٢٥ م )٧٠(١٩٨٥ ي ر ال يل انة الأمانة في ح ال ال ة خ ام ج  ،

غ  امها على ال ة اس في اس ان اقة الائ فع، وذل على أساس أن صاح ال ال
ر. ل ال ال د م ق ال ة  ال   م ال

ل  ة تع م ق ان اقة الائ أن ال ل  ع الآخ م الفقه إلى الق ا ذه ال ك
انة الأمانة، علاوةً  ة خ ه ج م عل ة تق عة ماد لاً ذا  ق اء وم ث فهى تع م الأش

                                                 
)٦٧(  ، جع ساب ة، م غ ان ال اقات الائ ة ل ن ة وال ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع د. ج

 .٦٦ص
انى  ١٧ي ال  )٦٨( ى "الق ال قان ال ا ب ب ق ف الم عق ف اقة وال ة ال ل  

ا ي ال"ال  ي ع١١( ،  ل ال ا ب ب ال ة " نهلى أ) م عق ف ل ف ب 
اص بها".  ق ال ال اقة وال   ال

(69)- W. Jeandidier: "Le trouquages et usages fruduleux de cartes magnétiques". 
J.C.P., 1986.No. 18 

(70)- Trib. corr. Créteil 15 jan. 1985, D. 1985, I.R.P.344. 
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٢١٧٥ 

ة  ان اقة الائ هاحامل ال م ف ق ى  الة ال ة فى ال ه ال ع له ام ال ال على 
اع ع رالام   .)٧١( إعادتها إلى ال ال

م، اءً على ما تق عي  و امل ال انة في ح ال ة خ ام ج ل  ع الق ن
ة م  ال الها رغ ال ع اره في اس لغاة واس ة ال ان ه الائ اق ع ع رد  ال 

ل ال ر ب ام ال ال الاضافة إلى أن  ا  دها، ه ر ب اقة جان ال ال
ها فى  ارد ذ د الأمانة ال ال وهي م عق ع اء على عق عارة الاس ان ب امل  إلى ال

ادة  ى.  ٢٤٠ن ال اء  ن ال   م قان
ا ار: -ثان فاء ل ال لغاة في ال ة ال ان اقة الائ ام ال   اس

فاء بها  لغاه لل ة ال ان اقة الائ ع م الفقه إلى أن تق ال ار ذه  ل ال
ة، وذل لأن إلغاء  ال صفه غ ص ع اس  ، ن ال ح قان اً في ص ع 

مها ل أ صفه ع ال ال  رها ي ل م اقة م ق عي؛  –ال امل ش
ى  الة ال ق فى ال ة ال ت م بها ج ي تق ة ال فة غ ال ه فإن ال وعل

لغ اقة ال ها تق ال ة ما ي ي ف فاء  اج م أجل ال اة م جان حاملها لل
عات م ه م م ل عل رهاال إلغائها م جان م ه    .)٧٢(ع عل

ة  د ق م ا ال لغاة م  Parisوفى ه ة ال ان اقة الائ ام ال أن اس
امل  اد إلى أن ال الاس ، وذل  ة ال ق بها ج عى لها ت امل ال ل ال ل ق

ل على  اج وال س اته ل ال ة م ة ت ل امها فى ع ل اس دها ق ق ب
ر لها، ان ال ال اد    ال

د  ج اع ب ه الاق ض م اً الغ ال اً اح أنه سل ف  ا ال ة ه ف ال وق 
ي ان وه ورة)٧٣(ائ ه إلى ض ا ال ت ف ا لا ه ل اس ،  فة ال ات مع ام إث

ا الإث لغاه، فإذا ل ي ه ة ال ان اقة الائ هال ة ال ل ف ل   .)٧٤(ات فإن ال 

                                                 
ل د. أب )٧١( ، ال ا فا محمد إب ن ال ان في القان اقة الائ وع ل ام غ ال ة ع الاس ائ ة ال

ن  عة والقان ة ب ال ون ة والأل ال ال ت الأع م ل قارن والفقه الإسلامي،  مق  –ال
، ام ل ال ن، ال عة والقان ة ال  .٢٧٩ كل

ع )٧٢( ة ع الاس ائ ة ال ل ، ال ي س ر ال جع د. محمد ن ان، م اقات الائ وع ل ال غ ال
  .١٩٠ساب ص

(73)- Trib. corr paris,16 oct. 1974, Rev. Banque, 1975, p. 324. obs. Martin.RTD. 
com., 1975, p.157, obs. cabrillac et Teysite'; Akida (M-A),op.cit.,p.50 
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اً  ة أ ق ال ة ال ا ق م ل  .)٧٥(ك اً ل الة  د إدعاء ال أن م "
" ة ال ق بها ج ي ت ال ال لة م وسائل الاح ه وس ع وح   .مال الغ 

  الغصن الثاني
  الحامل الشرعي لبطاقته الملغاة في السحب من الماكينات الآليةاستخدام 

ة  د م أجه ق امها  ال اس لغاة  ة ال ان اقة الائ اقة ال م حامل ال ق
قف  ة ي ان اقة الائ إلغاء ال م  ق ما  ر ع ه فإن ال ال ف الآلى، وعل ال

د  ه إنه  ت عل اب؛ الأم ال ي ات ال ه داخل ماك اق ضع  امل ب ام ال
لاع  عاملة أو اب اء ال ف إج اب س ق م ال ع ال زع  ف الآلى، فإن ال ال

اقة ه الفعل، . )٧٦(ال اد ت ملاءم له اولة إ ع رجال الفقه م م إلا أن ذل ل 
ا ما اوله على ال الآتي: وه   -س
لغ - أولا اقة ال ام ال ة:اس ل ج امل فى ال لا   اة م جان ال

ة الفقه لغاة في  )٧٧(ذه غال ة ال ان ه الائ اق امل ل ام ال أن اس ل  إلى الق
وا في  لاق؛ واس ة على الا ل أ ج ف الآلى لا ة ال د م أجه ق ال ال

ادر في  ة ال ن ق الف ة ال هى إلى ، وال ٢٤/١١/١٩٨٣ذل إلى ح م ان
ف الآلى م جان  ات ال لغاة فى ال م ماك ة ال ان اقة الائ ال ال ع أن اس
ام تعاق وم ث لا  إدراجها ت أ ن  ال د إخلال  حاملها ه م

ائي   .)٧٨(ج
ا . -ثان ة ن ل ج امل فى ال  لغاة م جان ال اقة ال ام ال   اس

ع م الفقه إ لغاة في ال ي  ة ال ان ه الائ اق امل ل ام ال لى أن اس
 ، ة ال ه ج اف  ا ال ت ر ال رة م ص ل ص ف  ات ال م ماك
                                                                                                                       
(74)- Paris 28 oct 1983: Juris-data, No. 29207, cité par Jeandidier: art cité. 

No.17. 
ق رق  )٧٥( ال ع  ة  ١٢٤١ال ة  ٩ل  .٥٦٧ص  ٤٠١رق  ٢٩/٥/١٩٣٩ق جل
، ص  )٧٦( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ارك، ال ان م ان ر  . ١٠٠أ. ح
، ص  )٧٧( جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع د. محمد  ؛٧٠د. ج

 ، جع ساب ان، م اقات الائ وع ل ال غ ال ع ة ع الاس ائ ة ال ل ، ال ي س ر ال ن
 .٢٠٤ص 

(78) - Comp. P. Bouzat: obs. sur. crim 24 nov; R.C.C. 1984, P. 515, H. croze. 
obs. sur. crim. 24 nov. 1983, J.C.P. 1985, II.204501; RTD. com., 1984, 
p.321, obs. cabrillac et Teysite' 
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ها  لع ع رها ال  ل م ه فإن إلغاءها م ق ة، وعل ام صفة غ ص وهي اس
م عي على م  امل ال ل صفة ال أداة وفاء و الاضافة إلى ها  ا  ها. ه

ه  ل ة وه الأم ال ت اه خارج ة  اع م ه ال ن ه أن ت ل  أنه لاي
ة ال ق الاح ام ال ة ال في حال اس   .)٧٩(ج

لغاه ق  ة ال ان اقة الائ ع الآخ م الفقه إلى أن حامل ال ا ذه ال ب
د  ق ف الآلى في س ال ة ال ل أجه ع عة في ن أس اع ال اد إلى الق الاس

ر  قاً م جان ال ال مج م ف الآلي م ل، علاوة على أن جهاز ال غ ال
ع  ن م ال ه  ، وعل اقة فى حالة ال ه ال لع ه ف ي اقة أنه س لل

ة ال ٍ ج ق   .)٨٠(ت
ا امل فى ال  -ثال لغاة م جان ال اقة ال ام ال وع في اس ل ش
قة:   س

ع م الفقه ه  )٨١(ذه  اق ضع  لغاة ب ة ال ان اقة الائ ام حامل ال إلى أن 
رها وه  د ل لاعها؛ وم ث تع اب ة  اك م ال ف الآلى أما أن تق ات ال في ماك
د  ن  ال ن املها وفي هات ال د ل ها؛ وم ث تع ف م ب ال وأما أن تق

وع  اولة اش لغاة  اقة ال ام حامل ال اد إلى  الاس قة، وذل  ال في س لاس أم خ
ر -الغ غ رضائه. وذا قام  -ال ال ف الآلى  عة في جهاز ال ض ال

أ  ا ل خ أ ه ف الآلى فإن ال ات ال ال م ماك لغاة  اقة ال حامل ال
اق ه ال أن ه عل  ان لا امل، إذا  ل ال ه ي رها؛ وعل ل م ة ق ت إلغاائها م ق

أنه ق  اقة  اقة، أما إذا عل حامل ال ل العل إلى صاح ال م وص ر ع ال ال
، ففى  ق له ذل ف الآلى وت ات ال د م ماك ق مها في س ال ت إلغاءها وأس

: قة ب أم ف ع ال ة ي ض ه الف   -ه
 ة إ اك ج ن ه ه لات ه؛ وعل ا ل رص فى ح لغاة  اقة ال ان حامل ال ذا 

ه. ة م جان ان اقة الائ ف رغ إلغاء ال ة ال ل ر م ل ال ال   ي

                                                 
ي: " .د -)٧٩( هج اله ، ص محمد حام م جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ؛ ١١٨ -١١٧ال

ارك: " أ/ ان م ان ر ، صح جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا  .١٠٣ال
ا: " .د )٨٠( ها على قانمحمد سامي ال اس مات وانع عل رة ال ، ص ث جع ساب ات"، م  ١١٥ن العق
قا: " .د )٨١( ز ال ، ص إيهاب ف جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا  .٢٦٢- ٢٦١اال
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٢١٧٨ 

  ه وت ا ج رص فى ح لغاة لاي اقة ال ان حامل ال قة إذا  ة س ن أمام ج ن
ى ي ف الة ال قة في ال وع في س د، وش ق ل على ال اقة ال لاع ال ها اب

ل على  ه وه ي ف الآلي أو ض ة ال ها م جان أجه لغاة أو رف ال
ال.   ال

ا ل ال  ون ن م جان لغاة م ق ة ال ان ه الائ اق امل  ام ال أن اس
ة  ل ج ف الآلى  ات ال د م ماك ق ل في س ال اره ب ر لها وخ ال

ال صفة  ع اس اقة، وذل م ن  عي لل امل ال ة، وهي صفة ال غ ص
ها  وع ف قة أو ش ة س ه ع ج اءل ا أنه  م ي،  ان وه د ائ ج أجل الإيهام ب
ق  لغاة، وذل لأنه  اقة ال ص ل حامل ال لف ال ل فى ذل ت إلا أنه ي

اقة، الأم ر لل ك للغ وه ال ال ل لاس مال م د اخ ا أمام تع عل  ال 
ادة  ها في ال ص عل ة الأش ال ة ال ائ وم ث ت عق م  ٨٤ماد لل

ى. اء ال ن ال   قان
لع  ة ال ار  فاء ل ال لغاة في ال ه ال اق امل ل ام ال أس عل  ا ي أما 

ال ص ع اس ة ن  ال ج عة ال ل  ها  ل عل ى  ةفة غال  -  ص
عي امل ال ا  -وهي صفة ال ر، ه وة الغ وه ال ال وذل م أجل سل ث

مات فإنه  لع وال ل ال فلح في ال لع، أما إذا ل  ل على ال ال عل  ا ي
ه  إلغاء ه اج عل  اء أكان ذل راجعاً إلى أن ال . س وع في ن أل ع ش

رها أ ل م اقة م ق اقة.ال ه ال فاء به ل ال ق اج ل    و لأن ال
  الفرع الثاني

  استخدام الحامل الشرعي لبطاقة منتهية الصلاحية في الوفاء أو السحب
ه وتق ة م ت لاح ة ال ه ة م ان اقة الائ وع لل ام غ ال : أن الاس

اقة ا ل  فاء.إذ أن ل اء في ال أو ال عي س ة صادرة م جان حاملها ال ان ئ
م ب ال ال ب و العق ال ها، وذل وفقاً ل د صلاح امل تارخ  ر وال

ى عي لها، و ع" ال ة ج ل مه ه ة، ل ة  ارخ أه ا ال ا أن له امل"   عق ال
ة  اء ف انها أث ف على م س ق اقة وذل لل عي لل امل ال عامل مع ال ال

ة دون أن صلا لاح ة ال ه ه م اق اً ب ف ل م عي  امل ال ها، إلا أن ال ح
فاء  مها في ال ر، و ه و ال ال م ب خ العق ال ها أو ف ي ل ت

ة ف الآل ة ال د م أجه ق اج أو في س ال ع إلى ، ل ال ا الف ل نق ه ل
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ة ه اقة م ام ال ا: اس ام  غ ه ة في ال (غ أول)، اس لاح ال
فاء ة في ال لاح ة ال ه اقة م   وذل على ال الآتي:(غ ثاني)،  ال

  الغصن الأول
  استخدام البطاقة منتهية الصلاحية في السحب من الماكينات الآلية

عى في ال م  ل حاملها ال ة م ق لاح ة ال ه اقة م ال ال ع إن اس
ات اك ة سلفاً م  ال ع ة ال م ة، وذل لأن ال اد الة ال ل الاس ع م ق ه  الآل

ال  ع ة ذل في حالة اس ه أه . وت ا الأم ل ه ل م ف ق ر ت ل ال ال ق
في داخل ال  ه ال ا ف  ل حاملها وال  ة م ق لاح ة ال ه اقة م ال

ئ  اقة، إلا أنه ق  ر لل ة ال ي اقة ال د ال غ م وج لها على ال ع و
ة، ومع ذل  لاح ة ال ه اقة م ه ال عل أن ه أن  ل  ن الأم  ه، وق لا ل
ا أمام  عل ة  لاح ة ال ه اقة م ال ال ع ه فإن اس امها، وعل اً في اس  ع

أ م الها  ال ع اً وأما اس الها ع ع ض أما اس جان حاملها، وه ما  ف
الآتي: اوله    س

اً:  ة ع لاح ة ال ه اقة م ام ال ض الأول: حالة اس   الف
ات  ة في ال م ماك لاح ة ال ه ة م ان ه الائ اق امل  ال ال ع أن اس
ا أمام أم  عل ة ال إلا أن ذل  ل ة لع اد الة ال د الاس ف الآلى رغ وج ال

قة وذل على أما م وع في س ه ع ش ل ، وأما م ة ن امل ع ج ة ال ل
  ال الآتى:

١- : ة ن امل ع ج ة ال ل  م
ة   ه ة م ان ه الائ اق امل  ام ال أن اس ل  ع م الفقه إلى الق ذه 

ل  اء ح ة ن س أل ع ج ة  ات الآل اك ة ال ة فى ال م أجه لاح ال
ن ق ع إلى خل على م ها، ذل لأنه  ل عل ة أو ل ي م ال الغ نق

اً الغ ه ام م ة للاس ة صال ان اقة الائ أن ال قاد  ان على خلاف الاع د ائ ج  ب
قة   .)٨٢(ال
قة: -٢ وع في س امل ع ش ة ال ل  م

ة  ه ه م اق امل  ام ال ي إلى أن اس ن ع م الفقه الف ة في ي  لاح ال
و  قة، ول ذل م وع في س ة ش ل ج ف الآلى  ات ال ال م ماك

                                                 
ات، ص  )٨٢( ن العق ها على قان اس مات وانع عل رة ال ا، ث  .١١٥د. محمد سامي ال
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٢١٨٠ 

و  اقة في ت ة حامل ال م ن ر وع ه ل ال ال ا اك رص في ح ن ه ألاً 
ف الآلى جاء  ات ال ة م ماك ال ال أ إلى أن الأم ا ال هي ه ا ي ه،  رص

ة ورادة ال ل ض ر د ت ج ل ب ح معه الق اقة الأم ال لا  ر لل  ال
ه ار م جان ر –اخ   .)٨٣(أ ال ال
اني ض ال أ: -الف ة خ ان اقة الائ ام ال  حالة اس

ة في س  لاح ة ال ه ه م اق امل ل ام ال ذه جان م الفقه إلى أن اس
ف الآلى  ال ات ال د م ماك ق الة ال د اس ج ة ن ل ل ج أ لا 

لاع  اب م  ق ف الآلي س ة فى أن جهاز ال اد الة ال ل الاس ة، وت ن ة وقان ماد
امل  ة في أن فعل ال ن الة القان ة، أما ع الاس لاح ة ال ه ة م ان اقة الائ ال

ا ة دون أن  إلى أ م ان اقة الائ ة ال ه على صلاح ة م ق  ال ه اح
ها د ل له ال ف ل على نق   .)٨٤(أجل ال
  الثانى الغصن

  بطاقة منتهية الصلاحية في الوفاءاستخدام ال
ع  ة  لاح ة ال ه اقة ال امل ال د رص ل ع م الفقه إلى أن وج ذه 

د ة وذل  ي اقة ج امل  ى ال ع ه، لأن ال س اف ح ن لاً على ت هاء  دل ان
ة ان اقة الائ ة حامل ال ل د رص ي م م وج اقة إلا أن ع ة ال ، )٨٥(صلاح

الآتي: وض  ا أمام ثلاثة ف عل   -و
: :أولاً  ة ن امل ع ج ة ال ل   م

ه أن  ة فإن عل ان اقة الائ هي عق حامل ال ما ي ع م الفقه إلى أنه ع ي 
ر وأ دها إلى ال ال ه ي اق ام  ، وذل لأن اس ا العق ان س إنهاء ه اً 

مان  اج يل فاء ل ال ف الآلى أو ال ة ال ة فى ال م أجه لاح ة ال ه م
ه  اق ام  امل في اس الى فإن اس ال ال اقة، و ادرة ال ة وم ل ه الع ف ه ب

ال اره  ة ن لإض أل ع ج ة، فإنه  لاح ة ال ه ر ال م الق ، وذل  اج

                                                 
(83)- W. Jeandidier: "Le trouquages et usages fruduleux de cartes magnétiques". 

J.C.P., art.cité.No.16. 
ارك: " )٨٤( ان م ان ر ، صأ. ح جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا  .١٠٩ال
رة: " )٨٥( ، د. نائلة عادل ف ق جع ساب ة"، م اد اس الاق ائ ال   .٥٣٥ج
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ادة  ة، وفقا ل ال ال الاً اح ل أع اه ت ضع ال اقة م ح ال ه ال ن  ت
ي ٣١٣/١ ن ات الف ن العق   .)٨٦(م قان

اقة  ال ال ع ة ال في حالة اس اف ج ع م الفقه إلى ت ا ذه ال ب
فع ف  ة م جان حاملها ل لاح ة ال ه ة م ان ل الائ ي ي ال ات ال ات ال

ائ ة ج اه د م ج و ب ها، ألا أن ذل م اقةعل اج مع حامل ال ل ال   . )٨٧(ة م ق
ا :: ثانً ة ن امل ع ج ة ال ل م م   ع

ة ال لا أن ج ع م الفقه  ها  ي  م ف ى  الة ال اف فى ال ت
اق ة  لاح ة ال ه اقة م ه م حامل ال ل عل ة ما ح ار  فاء ل ال ه فى ال

ر أو لا ي  ه ل ال ال ا امل ق أغل ح ان ال مات إلا إذا  سلع وخ
اقة  امل  اء ال إع ر  ام ال ال ل على  ها، أما غ ذل فق ج الع ي ت

ة الأولى، علاوة على هاء صلاح د ان ة  ي ار العلاقة  ج اقة أن اس ب حامل ال
ه ائي ل فاء الق ال لاً على ان ر دل   .)٨٨(وال ال

امل  ة ال فى ح ال ام ج م  ع الآخ م الفقه إلى ع ا ذه ال ك
ق  اف ال م ت ار وذل لع فاء ل ال ة في ال لاح ة ال ه ه م اق م  ال 

ب اد إلى أن ال الاس ة، وذل  ال امل ي على م  الاح ل ال ادر م ق ال
اقة  د تق ال الى فإن م ال ي، و ان وه د ائ ج اع ب اقة لا على الاق ة ال صلاح
ان تق  ى وأن  ه، ح ع اف  ة غ  ال ق الاح م بها ال ي تق اورة ال ق ال ل

ب  اً لل اً إلا أنه ل إلاً ت لاً خارج ع ع اقة  لة ال ل سه افه  ال  اك
ة ا لاع على تارخ صلاح الا اً  اماً تعاق ه ال قع عل اج ال  اقة ع  ال ل

ارزة وف  ه  ون عل   .)٨٩(ال
                                                 

(86)-Perochon.F et Bonhomme. R “Entreprises endifficulté instruments de crédit 
et de paiement”, op. cit. ,No. 849, p. 854. 

 (٨٧)" : ي س ر ال جع د. محمد ن ان"، م اقات الائ وع ل ام غ ال ة ع الاس ائ ة ال ل ال
، ص   .٢١٣ساب

)٨٨(  ، ، ص "د. ع محمد سال جع ساب فاء"، م اقة ال ة ل ائ ة ال ا ها. ٦٠ال ع   وما 
، د.  )٨٩( غ اقي ال ال ل ع ، ص "ج جع ساب ان"، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا سامح  /أ ؛٧١ال

عة  ة، ال ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ان، ال اقات الإئ ة ل ا ة ال ا ، ال ال محمد ع
ة، عام  ان   .٧٨. ص ٢٠٠٣ال
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اً  : :ثال اج ة مع ال لاح ة ال ه اقة م ا حامل ال   ت
ام  اج على ال الاتفاق مع ال ة  لاح ة ال ه اقة م م حامل ال ة ت ق ل ع

ا الأم ال ي افع له ق م قة ل ة على خلاف ال ات وه ات م ه ف ت عل
ر ال ال ار  اقة على )٩٠(الاض ة ال و تارخ صلاح اج ب م ال ق ها أن  ، وم

ل  ى ح ات ال ة ال فاء  ر م أجل ال ع وارسالها إلى ال ال إشعارات ال
ها ال ها عل ف ات ت ت ل ه الع أن ه ر  امل هادفاً م وراء ذل إلى إيهام ال ال

ات ل ه الع ة ه فاء له  ال م ال  ق ى  اقة ح ة ال ة صلاح   .)٩١(خلال ف
اج وحامل  أن ال ل  ع م الفقه ق ذه إلى الق ر الاشارة إلى أن  وت

ع ة  ان اقة الائ ان ال ة الان فاعلان أصل ع )٩٢(فى ج ا ذه ال ، ب
أل  ا  اً  اره ش اع اج  اره فاعلاً وال اع أل  امل  الآخ م الفقه إلى أن ال

ادة ( ة الأش وفقاً لل ة ال عق عاق  و و ة ت ن ٨٤الأخ ع ج ) م قان
ادة ( ي وال اء ال ات ال على أساس٣٢ال ن العق اً  ) م قان ف أن ذل ت

ر  ه ال ال ى عل لاء على مال ال ة الاس ل امي واح وه ع وع إج ل
اقة   .)٩٣(لل

ة في ال م  لاح ة ال ه ه م اق امل ل ام ال ورنا أن اس ون ن ب
ه في  ء ن الاً لل ع س ع م ا لاي ل و ل ي ف الآلى وه عال ب ات ال ماك

ه ي م ت اع ع ة ت على الإق ال ق اح ال  ع اس ة ن  ل ج ا  ا م
ر ه و ال ال م ب و العق ال ه ل الف لاً ع م ا ف ها، ه   .لاح

ه م  ل عل ة ما ي ال ار  فاء ل ال امها في ال اس عل  ا ي أما 
ال ع اس ة ن  ل ج مات فإن ذل  لع وال اع  ال ق إق ة  ال ق اح

                                                 
(90) M.Vasseur 'Le paiement electronique, aspects juridiques' J.C.P., art.cité, 

No.23 et s 
، ص  )٩١( اب جع ال ان، ال اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع د. فاي ؛ ٧٢د. ج

، ص جع ساب فاء، م اقات ال ان،    ١٥٧ن رض
اقة  )٩٢( وع ل ام غ ال ة ع الاس ائ ة ال ل ، ال ا فا محمد إب ن د. أب ال ان في القان الائ

ن  عة والقان ة ب ال ون ة والأل ال ال ت الأع م ل قارن والفقه الإسلامي،  مق  –ال
، ص  جع ساب ، م ام ل ال ن، ال عة والقان ة ال   .٢٠٨٢كل

، ص (٩٣)  اب جع ال ان، ال اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع   .٧٢د. ج
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فاء بها ه عال  ل ال ق اج ال  ائلة ال ع م م ا أن ذل لا ها،  لاح اج  ال
ه،  وضة عل ف امات ال ه، وذل لأنه م أه الال وع  ة ن أو ال ل ع ج ب

ء ن ف ع س فاء  له لها في ال ه فإن ق ها، وعل ق م تارخ صلاح ه ه ال
ر. ال ال ار  ه الإض   وق

  المبحث الثاني
  لبطاقة الإئتمان من قبل الغير الاستخدام غير المشروع

ه وتق ان  ت اقة الائ قة  عي م أه : تع س ها م حاملها ال أو فق
ة وذ ن لات القان اقة تقع في ي الغال ، لأن ال ارق أو الاق -ل م  –ال ق وال 

وعاس فاء ل  امها  غ م ة أو ال ات الآل اك د م ال ق في س ال
اً  ل و  ان ال اء  ها س و ل ت مات، و ه م سلع وخ ل عل ة ما ح ار  ال
عي ق  امل ال ا أن ال ة،  ئ ة أو غ م ئ قة م ونة  انات ال اً على ال ئ أو ج

ل عن م الغ أ رة"،و ما قة ال ه "ال ة في حالة  ل ض ه الف ل ه وت
ار  إخ امه  زته و ال في ح ة في ح أنها لات ان ه الائ اق قة  ان أو س ادعائه فق
ه على أنه  ة ي إل ه الل فاء، في ه اره في ال أو ال عارضة مع اس ال لل

أن أ تعا قاد ل ال  عارضة م الغ لأنه رسخ الاع ع تارخ ال اقة  ه ال مل به
.   ه م الغ

دة فق وقة أو ال ان ال اقة الائ ل  ق اج وال  ائ ال عل  ا ي أو  أما 
لع  ة ال فاء  ئ مع الغ م أجل ال ا ، ع  ال ل ه ب ورة مع عل ال

داء، وأخ ة ال إدراجها في القائ ام ال  ل  مات ق اقة وال و  عل ب ا ي اً 
ها  و عل ب ا ي اء  ة س ن لات القان اً م ال ع قة  ان ي تغ ال الائ

ة ع ة وال اد نات ال ل ال اً  ل اً  و ع  ت اً ي على  ئ اً ج و لها أو ت
غ ال ار ال ، فإلى أ م  اع ها الآخ ع اقة دون  نات ال ض م ع  ت

ور  ف ال ، وأن ه و ة ال ققاً ل اقة م ة لل ع ة وال اد نات ال له ال
 ، وة الغ ل على ث وع ال ام غ ال : الاس ل ا ال إلى م ل نق ه ل

فاء ل الغ في ال وال ان م ق اقة الائ ان  ل اقة الائ و  ل أول)، ت (م
ل الغ ( ل ثاني)، وذل على ال الآتي:م ق   م
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  المطلب الأول
  من قبل الغير في السحب والوفاء دام غير المشروع لبطاقة الإئتمانالاستخ

ام الغ ارق أو الاق –أن اس دة   -ال فق وقة أو ال ة ال ان اقة الائ ال
ة، ات الآل اك امها في ال م ال عي، وذل لاس فاء ل  املها ال أو ال

ارق أو الاق بل  إلى  " على ال ق لف "الغ عات، ولا ة ال ار  ال
مها في ال أو  ة، ومع ذل  ان ه الائ اق عي فق  عي ال ي امل ال ال

داء ة ال إدراجها في القائ ام ال  ل  فاء ق ع  ،ال ل إلى ف ا ال ل نق ه ل
ا:  ام غ الاه ع أول)، الاس ان في ال (ف اقة الائ وع ل ام غ ال س

ع ثاني)، وذل على ال الآتي: فاء (ف ان في ال اقة الائ وع ل   ال
  الفرع الأول

  الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان في السحب
وقة أو  اقة ال دة في ال م ماكم الغ ال فق ف الآلىال  ات ال

عي ام حاملها ال ل  ر وذل ق ها لل ال ل ها أو ت  دون أن ي ع صاح
ار ن م الغ  إخ عي ق  امل ال ا أن ال قة،  اقعة ال ر لها ب ال ال

ال  اقة لات ه ال غ م ه قة أو الفق على ال اقعة ال ر ب ما  ال ال ع
زته و إدراجها في في ح ر  ام ال ال ل  فاء ق د أو ال ق مها في س ال

ني  ا: ال القان ل إلى غ ه ا ال ل نق ه عارضات، ل ة ال قائ
ل الغ في ال (غ أول)،  ان م ق اقة الائ وع ل ام غ ال للاس

ل ا اقة م ق ع لل ق ام ال ني للاس عي (غ ثاني)، وذل ال القان امل ال ل
  على ال الآتي:

  الغصن الأول
  التكيف القانوني للاستخدام غير المشروع 
  لبطاقة الإئتمان من قبل الغير في السحب

وقة أو  ة ال ان اقة الائ ام الغ ال أن اس ل  ة الفقه إلى الق ذه غال
ف الآل ات ال د م ماك ق دة في س ال فق نة ال اص ال ه الع اف  ى ت

ا  ، ب ا ال نة له ة ال ل لة ال س ي ال ل ت ا ح لف ه اخ ، ول ة ال ل
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ة  نة ل اص ال ه الع اف  ا الفعل ت ع الآخ م الفقه إلى أن ه ذه ال
عة ح م ال مفات ع اس دة  قة ال اوله على ال  ،)٩٤(ال ا ما س الي:وه   ال

:  - أولاً  ة ن ة الغ ع ج ل   م
ة ال إلا إذا ارت س ج ده لاي ف ال  ع م الفقه إلى أن الاح  ذه 

ة ال ال اح أع ن  ة أو اق ام اس أو صفة غ ص ه فإن ال  )٩٥(اس وعل
ا الفعل الإ ه علاوة على أن ه م  ق ه  ل ال ابى م ق ل إ ض ع  ابى ف

ن م شأنه ل أن  فعه لل ه وم ث ي ي عل أث على ال عل )٩٦(ال ا ي ، أما 
ان  ل ت س ة، فإن هات ال ح أو صفة غ ص ام اس غ ص اس

ة ال ال الاح ا على خلاف الأع ده ة ف ه ال اد له ام ال ال ه )٩٧(ل ، وعل
ة ال ت وقة فإن ج اقة ال ام ال اس م الغ  ق ما  الة ع ه ال ق فى ه

ة وهي  ل ات صفة غ ص ه لأنه ب ات الآل اك د م ال ق دة ل ال فق أو ال
عي. امل ال   صفة ال

اف  ة اس د ق م ا ال ادر في  Bordeauxوفى ه ها ال  ٢٥في ح
ة ال وذ ١٩٨٧مارس عام  ام ج ه على  ها ال م ف ى  الة ال ل فى ال

ة  ات الآل اك ال م ال ة، وقام  ان اقة ائ ام  اً لاس اذ اً  ل )٩٨(اس ، و
ة  ارخ  Rennesح م ادر ب اي عام  ٢٦ال رت ١٩٨١ي واقعة ه " وال ق

ة  ان اقة الائ د ع  إدخال ال ل على نق ال اص  غ ام أح الأش
ةً  ال قاً اح ال  ع اس ة ال  ن ج ه ل ات الآل اك ة له في أح ال ل   .)٩٩("ال

                                                 
جع  )٩٤( ان، م اق الائ وع ل ام غ ال ة ع الاس ائ ة ال ل ، ال ي س ر ال د. محمد ن

، ص    .٢٥٤ساب
(95) R. Vouin' Driot pénal spécial'. 4èmeéd.par M.L. Rasssat.no, 46cependant 

auteurs s'interrogent sur la possibilité de réaliser l'escroquerie par simple 
mensonge: voir cf: M.p. Lucas De Leyssac: L'escroquerie par simple 
mensonge? D. 1981, chon. p.17et s ،Mohamed Aboui-Ela AKIDA" le droit 
penal face a l, utilization abusive ou frauduleuse des cartes bancaires 
magnetiques ' Dar-AL-Fikr AL=Arabi-1993.,p.58 

(96) A.vitu, Driot pénal special,cujas,op.cite.,no 2137 
(97) Akida (M-A),op.cit.,p.58 
(98) Bordeaux 25 mars 1987, D. 1987, p.424 note J. pradel; RTD. com. 1988, 

p.128.obs.Bouzat 
(99) Rennes 26 Jan. 1981, D.1982, I.R.p.500.obs. vassrur; RTD. com., 1983, 

p.109, obs. cabrillac et Teysite'. 
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٢١٨٦ 

ا دة: -ثانً قة م ة س ة الغ ع ج ل   م
اع في الفقه ال  ه إج اك ش ي) ١٠٠(ه ن ال الغ )١٠١(والف ع . على إن اس

ة ه ج ق  دة لا ت فق وقة أو ال ة ال ان اقة الائ ال  لل ع اس دة  قة ال ال
اح  ال مف ع اس قة  ة ال ان ج اف أر ف على ت ق عة، وم أجل ال ح م مفات
اقة  ار ال عه، وم اع ح م ال مفات ع اس قة  ل ال ل ضح م عه ن م

ح،  فات ه ال ل ه ة م ق ان   وذل على ال الآتي:الائ
ال مفا ع اس دة  قة ال قات تع ال ارع ال فه ال ا ع عة  ح م ت

أنهاال د  ف ال ا ال نة به اج " ق ا  ر  ان م ل في م ي ت قات ال ال
ارج أو  ة  في ال اس ن ذل ب ادق، و ا أو  م ش أخ أو ح 

عة" ح م ال مفات ع ر أو اس   .)١٠٢(ت
 ا اقة الائ ار ال ل الم اع ة م ق عة؟ن ح ال   فات

ادة  ء ال ر في ض ان ال ل إلى ال خ ى،  ٢٢٢إن ال اء ال ن ال م قان
ادة  ي العقاب  ٣١٧ال ن  ل دها القان ي ح سائل ال إح ال ات م  عق

لة أخ  ة وس عة أو أ ح م ال مفات ع ره أو اس ارجى أو ت ر ال وهي  ال
ة؛ وم ث فإ ا غ عاد ل ه خ ة ل سائل غ العاد ه ال ل ه ا أن  ه امع ب ن ال

ة ل واح قة، وذل لأن  ه ال ان ال ارت  سائل –ال ه ال ة م ه ل واح  - أ 
ه ل  خ ه حاجة ال ل ع ال العاد ال رس خ لفاً لل قاً م ل    .)١٠٣(ت

م، ال ماتق إن ام ا و ار اس وقة أو إلى أ م  اع ة ال ان اقة الائ ل
ادة ع وفقاً لل اح ال ف ل ال ف الآلى م ق ات ال دة في ال م ماك فق  ال

قة ال ٢٢٢ ة ال ها ج ى؛ وم ث ت عل اء ال ن ال   دة؟م قان
اقة  ال ال ع أن اس ل  اؤل ذه جان م الفقه إلى الق ا ال ة على ه في الإجا

اني الا ام ال اماً  ه ت عة  اً أو م ان ح اء  دة س فق وقة أو ال ة ال ان ئ
ة  ة الآل اك ها، وم ث تع ال قة م ة ل اب خ ح  اح مقل لف اعة مف

                                                 
، ص  )١٠٠( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ن ة وال ائ ة ال ا غي، ال اقي ال ال ل ع   .٨٠د. ج

(101) Bordeaux 25 mars 1987, D. 1987, p.424 note J. pradel. 
)١٠٢( ، جع ساب اص، م ات، الق ال ن العق ح قان اذلي، ش الله ال ح ع   ص د. ف
ى )١٠٣( د ن ح ة، د. م ة الع ه اص، دار ال ات الق ال ن العق ح قان ، ب ١٩٨٨، ش

 .٨٨٥، ص ١٢٠٨
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اره  ه اع ت عل اح، الأم ال ي ف اقة ه ال ق ال مع ال ة وال د هي ال ق لل
اً ل ت عم اح م ال مف ع اس دة  قة ال د ق )١٠٤(ة ال ا ال ، وفي ه

ارخ ادر ب ها ال رج في ح ة ل اي  ٢٠م اف ١٩٨٨ي ة اس ا م ، و
ادر في ها ال رج في ح اي ٢ ل ة  ١٩٨٩ف ان اقة الائ ال ال ع أن اس

عة ح م ال مفات ع اس قة  ة س ل ج وقة    .)١٠٥(ال
ا ة الفقه ب ه –ذه غال وق  -وه مان اح م ام مف اس قة  أن وصف ال

ة  غ اقة ال ام ال اً، وذل لأن اس اً وعقل اً ف غ ع وصفاً م ع  أو م
اح ها على أنها مف ،  ال إل ق ال ماتي –وال اح معل ع  –مف ول م ن

ة ،)١٠٦(خاص اد إلى صع ع، لأن  الاس اح ال ف ال ة  ان اقة الائ ه ال ت
قة، وذل لأن  ة ال اق ج اله في ن ة، لا إع مات عل ال ال اح في م ف ل ال ل م

اقة  ل ال ة  مات عل ال ال اح في م ف لا على أنال ، ف ها ال اح  -ورق ف ال
ماتي عل د، ول أ -ال ق ل على ال م لل اب ه أداة ت ان ارت ل إلى م داة دخ

عاً، وذل لأن  احاً م اقة مف ار ال ر اع ن م غ ال ة، وم ث  ال
م فى ار  الأخ  اقة فهي إلى ج اف لل ة، وه مالا ي ان ال ل إلى م خ ال

قة ذاتها قة فانها تع أداة ال ان ال ل إلى م خ م لل ا)١٠٧(أنها لا ت أنه لا  . 
ع  ع  اح م ة مف ا اقة  أن ال ل  ، لأن الق ال ال اس في م ز ال

ائ اس غ ال عاً م ال   .)١٠٨(ن
  الغصن الثاني

  التكييف القانوني للاستخدام المقنع للبطاقة من قبل الحامل الشرعي
ة م ج ان اقة الائ وع لل ام غ ال ر الاشارة إلى أن الاس ان حاملها ت

ال  عة ال ل  ه وه ما اق قة  ها فق أوس عى ف ى ي الة ال ن في ال عي  ال

                                                 
راه، جامعة ) ١٠٤( ه، رسالة د ات الآل اس ام ال ة ع اس اش ائ ال ام، ال ه ت ام  د. أح ح

ة، عام   .٥٣٨، ص ٢٠٠٠القاه
(105) JAEGER(Marc) "les crimes informatique et d'autres crimes dans le domine 

de la technologie informatique au Luxembourg" R.I.D.P. 1993, p. 459. 
(106) Pradel (J) obs. sur. Bordeaux 25 mars 1987, D. 1987, J.P., p.425 

، ص ) ١٠٧( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ي، ال هج اله  .٣٨٨د. محمد حام م
، د )١٠٨( جع ساب ة، م غ ان ال اقات الائ ة ل ن ة وال ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع . ج

  .٨١ص
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لاغ ار و إخ امه  اً و غ م )١٠٩( غ ات الأم على ال اقة وسل ر لل ، ال ال
ال معه ال على )١١٠(أنها لات عة ال ه  ا ال لا  ال إل ه فإن ه ؛ وعل
امل ا ل أنه ال أن  قاد  ك الاع اره ت إخ ه م الغ لأنه  اقة، ول عي لل ل

ن م  ة س ان اقة الائ ام لاح لل ة اس ل ج ل الغ وه ما  ق
  .)١١١(ن

ة ن ق الف ة ال د ق م ا ال ة ال )١١٢(وفى ه ان ج اف أر . ب
ق  ة وال  ان اقة الائ عي لل امل ال اذب  مفي ح ال ع الإعلان ال الها  ع اس

ع في أن ال ( ه ال ل وقائع ه ها، وت ق ل  ١٩٧٦) عام xع س ال قام 
ة  ة م ش ان اقة ائ ا  Dines clubعلى  ها في أف ق ا، وخ  ن ولة ف ب

اقة أخ  ه  ل ب ب ل ة داي  ام ال ه  ت عل ة، الأم ال ت  ،في نف ال
ا عام  ان ة أخ في أل ها م الإعلان ع فق امل  ة ١٩٧٧فقام ال ، إلا أنه ت لل

لاغ ع  اق الل س له الإ ال ال ع اس امل  ام ال الاً لل  ع م ا لاي و

                                                 
ادة ( (١٠٩) ا ال الأهلي ال " ) م٥ت ال ه عق ف ار جه ل ق اقة أن ي على حامل ال

اه لقة) ات ة م ل ل (م ن م ق  ت أو س اقة فإذا فق ان سلامة ال افة  ل ال ع 
ها ق ها أو س ر فق ه أن  ال شفاهة ف ة على ذل وعل ت لاً ع .الآثار ال ن م . و

 ." لاغ ال ى تارخ إ قة وح اقة م تارخ الفق أو ال ام ال  اس
إخفاء ا - اقة  ر ال ر م لغ على الف أن ي امه  امل ال ي تقع على ال امات ال اقة وم الال ل

ة  ان اقة الائ ر الأم م ال ما  وعا ع ا م فاء س ا على أم ال عارضة ه ح ت ال
غ راجع ال  ل ل ال ة وش ة لل ال ل  ٨٣٩/١( امل ل ة ال ل اض ت م وم م الاع

اء اس ق ال وذل  ام ال ة واس ل اء الع ى مع إج ة لاحقة، ح ل الع –ع ا إذ –ة ال
ان م جان الفاعل.   ث أنها 

 -Perochon, F et Bonhomme, R “Entreprises en difficulté instruments de      
(110) L'Hanachowicz "Les cartes bancaires: irregularite's et frauds" thèse 

précitée, p.182; M.Vasseur 'Le paiement electronique, aspects juridiques' 
J.C.P., art.cité, No. 24 

(111) L'Hanachowicz: I bid. 
(112)- Crim, 16 juin 1986,Revue de droit international des systemes 

électroniques de paiement 1987, No. 18.p.9, note le CLECH(phlippe). 

ة وا - ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع ه ل د. ج ار إل ة، م غ ان ال اقات الائ ة ل ن ل
، ص جع ساب   .٨٢م
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ور لل ( ع م د ت ة دول وذل م خلال وج ات، وفي ع ة م ا ع ه ) على xفق
، وفي نف الات ات اق ل الف اذب ع فق ال ة أن الإعلان ال ت ال اة أك

ل  ه ح ف م ان اله ات  ور على الف ع م ار ووضع ت ها لل ا ف بل وتق ه
عة  ال ال ع لل على اس ا ي ، م ات ه الف ة ه فاء  رة على ال ة ال ال

اع ف إلى الإق ي ته ة وال ال ق الاح ة في ال قة  م ان على خلاف ال د ائ ج ب
. ة ن ل ج ا  ب  م د    ول م

  الفرع الثاني
  الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل الغير في الوفاء

ار  فاء ل ال ان في ال اقة الائ ام الغ ل ة فى أس ض ه الف رة ه ل خ ت
لع و  ه م ال ل عل ة ة ماي ال فاء بها ع ال مات، أو فى ال ال

ة  إدراجها في قائ ام ال  ل  ها ق ل عل ي  مات ال ة ن ال ت الع
ي ت  ة وال ه القائ لاع ه ار فى الا ال ال جع ذل إلى إه عارضات، و ال

ها أو عي، إما لفق ها م جان حاملها ال ي أج معارضة عل اقات ال ه ال ق ا س
ه  عه على  ل في وضع ت اقة ق يه عي لل امل ال ، فإن ال ا ف ل ه
ع  ج أ ت اء إذ لاي ا  ف ع  ة الغ فى وضع أ ت هل مه ا  اقة، م ال

أن ا ال ا في ه ه اهاة ب اقة  ال ه ال ع إلى ل. ل)١١٣(على  ا الف  نق ه
ة ال (غ أو  ام ج  : ة ال على غ اق وصف ج ل)، وم ان

ن (غ ثاني)، وذل  فاء ع الإن دة في ال فق وقة أو ال اقة ال ام ال اس
  على ال الآتي:

  الغصن الأول
  قيام جريمة النصب

ها  م ف ي  الة ال اف في ال ة ال ت ذه جان م الفقه إلى أن ج
ة ا ان اقة الائ ه الغ ال اج ح أنه ات ات ل ال ة ف ورة ل وقة أو ال ل

ور  ة والاس ال ال ال الاح اف الأع ه ت ؛ وعل ة لل ال سائل الاح افة ال إلى 

                                                 
جع (١١٣)  ان، م اقات الائ وع ل ام غ ال ة ع الاس ائ ة ال ل ، ال ي س ر ال د. محمد ن

،   .٣٠١ ساب
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ور ع ال ورة وال فة ال م صفة )١١٤(وال ال أن الغ ق اس ي  . وم ال
ر، أما  ل ال ال وعة وهي صفة ع ة فإن غ م ال ال الاح الاع عل  ا ي

قاً ل  ها  ارس ع م ة  ٤٠٥ي ان د إم ج اع ب ي للاق ن ات الف ن العق م قان
ان  د ائ ج اج ب اع ال ف إق ورة به وقة أو م اقة م ام  ان ع اس ائ

ى    .)١١٥(وه
ح  ة ج د ق م ا ال ناً " )١١٦(م أن layonوفى ه م قان ة ال تق ج

م بها  ق ة  ل ل ع د ل وقة ي بها س نق دة أو م ة مفق ان اقة ائ ام  ع اس
اقة  اح ال اج على أنها ل ل ال ع  ات ت ت اء على تق ف ه ب ال

ته م ا ما أك ة". وه ان دالائ ا ال ة فى ه ن ق الف   .)١١٧(ة ال
اءً على م، ما و ال الغ تق ع اً أن اس ح جل ارق أو الاق -ي اقة  -ال لل

ل  مات  ه م سلع وخ ل عل ة ما ي ال ار  فاء ل ال ة في ال ان الائ
ا  اقة ه عي لل امل ال ة، وهي صفة ال ال صفة غ ص ع اس ة ن  ج

ام رات خاصة،  الاضافة إلى  و في م ة ال ع على ج ال امه  وذل ع 
ا لا عي،  امل ال اس ال ع  ة  إشعارات ال ارق ع ج ة ال ل ل  ا الق ت ف

ائ د ماد لل ا أمام تع ا أن ائع؛ و ئ ال ل ال ة ت قة والاق ع ج وت  ال
ادة  لاً ب ال ة الأش ع ة ال ى ٨٤عق اء ال ن ال  ٣٢/٢ادة وال ،م قان

. امي واح وع إج اً ل ف ات م لأنها ت ت   عق
وقة  ة م ان اقة ائ له  ة ال لق أل ع ج اج فإنه  ال عل  ا ي أما 
ر  ام ال ال ل  ، ق ل مات وه عال ب لع وال ة ال فاء  دة في ال أو مفق

عارضاتإدراجها في ق ة ال ة ال  –ائ ورة  -داءالقائ ات م عانة  م خلال الاس
اراً  عارضة إض قاً على تارخ ال اً سا ل تار ر ت   . ال ال

                                                 
(114) Paris 1 er juill. 1976: Juris–data no 0661; paris 30 nov.1978: Juris–data no 

0579; T.G.I. paris. 25 Juin 1970, REV. Banque 1975, p. 325; angers 27 mai 
1982: Juris–data no 042621; - Akida (M-A), op.cit.,p.58. 

(115) Paris 1 er juill. 1976: 1976; crim 19 mai 1987, G.P. 1988, som; p. 5 et la 
note 

(116) Layon 28 juin 1988, R.S.C. 1989, P. 415, Bouzt;. RTD. com. 1989, 
p.548.obs BOUZAT 

(117) crim 19 mai 1987;Akida (M-A),op.cit.,p.59 
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  الثانى الغصن
  مدى انطباق وصف جريمة النصب على

  استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة في الوفاء عبر الإنترنت
ى -١ ع ال   م ال

ادة ( ن رق ٥ت ال ة  ٦٣) م قان ة "فى شأن  ٢٠١٥ل ائ تق ة ج اف م
ى مات ال عل امة لاتقل ع ألف )١١٨(ال غ ة و اوز س ة لات ال م عاق   ."

ار ولا ة  دي م ال ل م اس  ، إح هات العق ار أو  اوز ثلاثة الآف دي ت
ل دون وجه ح إلى  ص مات لل عل ة ال ة أو إح وسائل تق مات عل انات ال أرقام أو ب

ة. ون اقات الأل ها م ال ة أو ما فى ح ان   اقة ائ
اقة م  ه ال ه ه ، أو ما ت ال الغ ل على أم امها ال ت على اس فإذا ت
ار  امة لاتقل ع ثلاثة آلاف دي غ ات و اوز ثلاث س ة لات ال م عاق  مات  خ

إح ار أو  ة آلاف دي اوز ع ادة (ولات ادة تقابل ال ه ال . وه ) ٢٣ هات العق
مات رق  عل ة ال ائ تق ن ج ة  ٧٥م قان . ٢٠١٨ل   ال

وع  ام الغ م ى عاق على الاس ع ال ادة أن ال ه ال ح م خلال ه ي
ة  ال الغ ع  ال لاء على أم ة إذا ق م ذل الاس ان اقة الائ لل

ماتالع عل ة ال ة أو وسائل تق مات )١١٩(ت فاء ال اء واس ع وال ات ال ل . في ع
قل إلى رحاب أوسع  ى ق ان ع ال ال أن ال ي  ، وم ال ن ة الإن ع ش
ام  ل  ل و ع ام  مة أو ال ل تق ال   ، ة ال ل ج عل  ا ي

اقة ام ال اس ار  الغ  اء أكان ذل ل ال فاء س دة في ال فق وقة أو ال ال
اقة  ام أرقام ال مات أو ع  اس ها م سلع أو خ ل عل ة ما ي ال
مة أو  ل على خ ها ال ض م ان الغ ة إذا  ت ة الع ة ع  ال ان الائ

ال. ل ال ام على س ارة م اس فعة    م
                                                 

ن رق  )١١٨( ة  ٦٣قان ماتفى ش ٢٠١٥ل عل ة ال ائ تق ة ج اف م -أن م د  –ال ال الع
ارخ ١٢٤٤ ن، ب ة وال اد ة ال  .٢٠١٥/ ١٢/٧ال

ادة ( )١١٩( ن رق ١ال فات م القان ع ة  ٦٣) ال مات  في ٢٠١٥ل عل ة ال ائ تق ة ج اف شأن م
مات وذو  عل ا ال ج ل ل ب ل ما ي ل  ة ت ون مات: أداة ال عل ة ال لة تق ي: وس ال
ة أو وسائل أخ  ئ ة أو ض ا ومغ ه ة أو  ة أو  ا ة أو مغ ة أو رق ائ ه رات  ق

ث م في ه ة وما ق  ة أو لا سل ابهة سل ال م   ا ال
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ع  -٢ ي:م ال ن   الف
ى  اء ح م لف الأش ي ل  ن ع الف ذه جان م الفقه إلى أن ال
ال  د وأم م لف نق ا اس لة، ون ق ة ال اد اء ال ال إلى الأش عة ال ف  لات
ن  ي  أن ت ال ال ائفة الأم ة ض  ع ال ال ى  إدراج الأم وذل ح

، ا ة ال ام ج عاً ل ض ة ال إذا ما ت م ام ج ه  ت عل لأم ال ي
ارق أو الاق -الغ ل  -ال دة في ح فق وقة أو ال ة ال ان اقة الائ ام ال م اس

اجها ي  مة ال ه لل ل ه على ت ي عل   .)١٢٠(ال
ل قاً ل اف  وت ة اس ادر فى  toulouesق م ها ال  ١٥في ح

ف عام  اقة  ٢٠٠١ن ال رق  ع إس ، وذل لأنه قام  ة ال ه  إدانة ال
ارع،  دة في ال ج رة م اقة على فات ه ال ة له ادعى أنه لاح رق ه ل ة غ م ب
ه رق  اسلة م خلال تق ال ع  ات ب ات م ش ل م امه  ة  وذل على خل

اد ل على س ف ال ة به ان اقة الائ ه ق  ال ت عل ات؛ الأم ال ت ل ه ال ه
ة ان اقة الائ اب صاح ال ات في ح ل ه ال ل  ه ها فى ال ل رق ع ي اس ال

اف  ة اس ت م اة أق ات، وفي نف الات ل ه ال ح  toulouesعلى ه ح ج
foix ماً في ذ الاً م ه أم ة أنه سل نف ة ال م ه  ل وال أدان ال

ة له ل ة غ ال ان اقة الائ ة وهي ال ال    .)١٢١(قاً اح
  
  
  
  

                                                 
ون تارخ  )١٢٠( ة، ب ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون ارة الأل ة لل ائ ة ال ا ان، ال ح رم د. م

، ص   .١٤٤ن
(121) CA. Toulouse (3e ch.corr.) 15 Nov. 2001, Gaz- pal. Juill. 2002, obs: 

Blanchot (A) 

ة ال - ل ، ال ي س ر ال ه ل د. محمد ن ار ال اقات م وع ل ال غ ال ع ة ع الاس ائ
، ص  جع ساب ان، م  .٢١٨الائ
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  المطلب الثاني
  )١٢٢(تزوير بطاقة الإئتمان من قبل الغير

ه وتق ائ الغ ع ال مت قف ج ات : ل ت اك فاء  ال ة أو ال الآل
عي في حالة  ل حاملها ال ع م ق ق ام ال ى الاس ار أو ح ادعائه فق ل ال

ن بل تع ذل إلى  فاء بها ع الان زته أو ال ال في ح ها وهي لات ق ه أو س اق
ة  ئ قة م ونة  انات ال اً على ال ئ اً أو ج ل و  اء أكان ال اقة س ه ال و ه ت

ل ا ال ا نق ه ة، ل ئ ار  أو غ م وع هي: إلى أ م  اع إلى أرعة ف
ونة على ا انات ال قة في ال ع أول)، تغ ال رات (ف ل ال ان م ق قة الائ

ع ي (ف ن ى والف ن ال ان في القان وع  اقة الائ ال غ ال ع ثاني)، الاس
ع ي (ف ن ى الف ن ال ل الغ في القان ة م ق قل ورة أو ال اقة ال )،  لل ثال

  تي:وذل على ال الآ
  الفرع الأول

  إلى أي مدى يمكن اعتبار بطاقة الائتمان من قبيل المحررات 
قة لا غ ال ق  -م ح الأصل –ع ب إح ال ر و ان في م إلا إذا 

ى  ع ه فإن ذل  ر، وعل اث ض اً م شأنه إح ى تغ ن ال ها القان ي ن عل ال
ل أو الف الق قة  ل تغ لل عاد  اقة اس ة ل ال ، و ة أخ ل ج عل ون ش

انات  ة لل ال رات  ل ال اقة م ق ه ال ار ه ان إلى أ م  اع الائ
ار  ا: م اع ع إلى غ ه ا الف ه نق ه ة، وعل ئ ة وغ م ئ قة م ونة  ال

قة م ونة  انات ال ة لل ال راً  ة م ان اقة الائ ة (غ أول)، م ال ئ
ة (غ  ئ قة غ م ونة  انات ال ة لل ال راً  ة م ان اقة الائ ار ال اع

الآتي:    -ثاني) 
                                                 

ها  -)١٢٢( عاق عل اً، و أنها دوراً أساس ارت  ال وم ث تلع ال اة الأع و  ائ ال ت ج ت
ادة ( ي في ال ن ات الف ن العق رات، م ٤٤١قان ة خاصة لل ا ع ق ح ن ال ل  ) و

ق اً أو أجل ت و م ض ال ف ا  اً، وه اماً س راً اس م م دع ل اس ى ال  مع
ة. ء ال ر وس ل في ال ان أخ ت لاً ع أر قة وذل ف اد ال ه أو إف   مغاي

- Larglien, T.et Conte, ph., Droit pénal des affaires, Aozmend colin, éd 2004, 
p.246. 
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  الغصن الأول
  مدى اعتبار البطاقة الائتمانية محرراً بالنسبة للبيانات

  المدونة عليها بطريقة مرئية
ادة ( ى على أن٢٥٧ت ال اء ال ن ال ل تغ " ) م قان و  ع ت

ر  ان ال قة، إذا  اب لل أنه م ه  اله على ن ي ع ق اس ر  قة في م لل
ر  ع الفاعل م و إذ اص قع ال ل على ه ال و ع اً لأن  ه صال ع تغ
ف  اء  د س ج ر م ه، أو أدخل تغ على م ر م ه إلى ش ل  ون

ه أو  ، أو وضع ع ألفا ع الألفا غ  دة أو ب ج إضافة ألفا ل ت م
ل  ، أو ح ا ال ه دون تف م ه ة ش آخ عل اء أو خات أو  إم
ر  ه على ال ه أو  ائه أو خات ل على وضع إم ذل ال ع  ال

اً إذا غ و أ قع ال ح بها و اته أو دون رضاء ص  ال دون عل 
ة على أنها واقعة  ه واقعة غ ص اته  إث ه  اء ت اه أث ر مع ة ال ا لف  ال
انات ه ب ر فأملى عل ة ال ا لف  ة ال غل ح ن و م اس قع ال ة، و  ص

ة انات ص اً أنها ب ه ة م  ."كاذ
ف الفقه ق )١٢٣(وق ع أنه "تغ ال رات  و في ال إح ال ر  ة في م

ال  ع ة اس ن ب ر ومق اث ض اً م شأنه إح ن تغ ها القان ي ن عل ر ال ال
ا أع له". ر    ال

فه الفقه ر فق ع قل بها  .)١٢٤(أما ع ال ب ي علامات ي أنه "كل م
ع الآخ م الفقه فه ال ا ع "، ب ة م ش إلى آخ ى أو ف أنه  .)١٢٥(مع

ار م" ة م الأف ا عة م لاحاً ع م ز تع اص م عة م العلامات وال
." اص مع ادرة ع ش أو أش عانى ال   وال

ة  ام ج ض ل اك ش أساسي ومف ور أن ن على أن ه ولعل م ال
ه، قة  قع تغ ال ر وأن  و وه ال ادة ال ه ال ا ن عل م  ٢٥٧ ح

                                                 
د ن )١٢٣( ة اد. م ه ات الق العام، دار ال ن العق ح قان ي، ش ادسة،  ح عة ال ة، ال لع

، قان٢١٥، ص١٩٨٩ صفاو ، ص؛ د. ح صادق ال جع ساب اص، م ات ال  .١٠٩ن العق
عة  )١٢٤( اص، ال ى، الق ال اء ال ن ال ح قان ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال د. 

 .٣٩، ص ٢٠٠٣، عام الاولى، ال
ي، )١٢٥( د ن ح اص د. م ات الق ال ن العق ح قان ، ص ""ش جع ساب  .٢٤٦، م
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ن  ي على أنه قان اء ال اله "ال ع ق اس ر  قة في م ل تغ لل و  ع ت
ل  ع اً لأن  ه صال ع تغ ر  ان ال قة، إذا  اب لل أنه م ه  على ن ي

... ا ف على ه ال ه م " ل ه ان ج قة في ب ن تغ ال وأن 
ألة ن ات وهي م ة في الإث ر له ق هاال فى ف ه  ة  م إل ق قاد ع م  ل اع أن ت

ا ا قة، وفى ه ه لل الف ةم ة ال ال د ق م في "أنه  ،)١٢٦(ل لا 
غ  ن ال ر بل  أن  قة في ال ر تغ ال ن ال ق ق للعقاب أن 

ه م ال ان ج اتهاق وقع في ب ر لإث ي أعُ ال    ."انات ال
م، اً على ماتق ر  وه ها وصف ال ان هل ي عل اقة الائ ال على  و

ةال ئ قة م ونة  انات ال   ؟. ة لل
ا ا ال ة على ه لللإجا اق وصف  .)١٢٧(ؤل ذه جان م الفقه إلى الق إن

ة وذل  ان اقة الائ ة على ال ئ رة م ة  انات ال ر على ال ارها ال اع
ادرة م ال عاني ال ار وال عة م الأف ها  م اقة؛ وم ث تقع عل ر لل ال

ه  عل ه انات ت ه ال ل ه ر،  ال ال انات خاصة  و لأنها ت ب ة ال ج
م  ق عى أن ي ع حاملها ال ا أع له   امه  اً  اس اقة م ال

ة ما فاء  انات  لل ه ال غ في ه ه فإن ال مات، وعل ه م سلع وخ ل عل
ولة،  ة لل ل ك ال اقة صادرة ع أح ال ان ال ي إذا  ر رس اً في م و ل ت
ان صادرة  في إذا  ر ع اً في م و اه ب في رأس ماله أو ت ي ت أو تل ال

ي   .)١٢٨(م ب خاص أو أج
                                                 

ع رق )١٢٦( ئي ال ة ٦٩ ت ج ة ١٩٨٧ ل ن س، ١٣/٤/١٩٨٧ جل اء والقان لة الق  ،١٥م
ة فى  ١ ج ٥١٢ ص، ١٥ق ق ال ة ال ق رق ولل ح م ال ع  ة  ٢٤٦٤ال ل

ة  ٥٥ ة ٢٧/١/١٩٨٥ق جل ي س ة  ٣٦، م ف   .١١٢٣ص  ٢٠٨قاع
، ص  )١٢٧( جع ساب فاء، م اقة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال ي ٣٢-٣١د. ع محمد سال ر ال ؛ د. محمد ن

 ، انس اقة الائ و  ة ع ت ائ ة ال ل ، صال جع ساب  .٨٨، م
ادة ت )١٢٨( ات م " ٢٠٦ ال ر عق الم ة لاعاق  ت ع خ س على   م

ات  اما أو دمغات أو علامات لاح ش لها أخ ان م قة إذا  ا ادة ال اردة في ال ائ ال ال
مغات أو  ام أو ال ان الأخ ات إذا  ع س ة لات ع س ة ال م ن العق ة أو... وت اه ال

ة ف ائ ال أنها إح ال ي وقع  ة أو العلامات ال ة أو ش س قة خاصة  ا ة ال ي الفق
اه في مالها ب ما  ات العامة ت ولة أو إح اله ان ال أة اذا  ة أو م ة أو م ج

ان ة صفة   ...". أ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢١٩٦ 

  الغصن الثاني
   عتبار البطاقة الائتمانية محرراً امدى 

  بالنسبة للبيانات المدونة بطريقة غير مرئية
ادة  ق على ت ن ال ي وال ق أس ن ر الاشارة إلى أن الفقه الف ت

اقة  ١٥٠ و  اصة على ت رات ال و ال اصة ب ي ال ن ات الف ن العق م قان
ان أن)١٢٩(الائ ا  ت ف ر  ، إلا أنه لا ه ال ي هي ج ة ال ا ف مفاده أن ال اك ت ه

اف  ى أن الفقه أراد الاع ع تها، الأم ال  اه ة و م ن واض و أن ت
ارزة  وف  ونة  ة وال ئ انات ال ا  ال ر  صف ال ة ب ان اقة الائ لل

ا اءتها  ع الآخ م الفقه إل)١٣٠( ق ا ذه ال اق وصف . ب إن ل  ى الق
ز أو  غ م رم ون على ال ال ا ي اصة  ة و ان اقة الائ ر على ال ال
اً على  ز والعلامات  م ه ال ة ه اه ان م غ ال م ى ول  ات ح شف
ها م خلال  ائ اءات خاصة لق اجها لإج ال إلى اح غ وذل  ال ال

قار ا عانة  اناتالاس   .)١٣١(ل
ة  غ ة ال أن الأش اه  ا الات ع الآخ م الفقه على ع ه ا ذه ال ب
ر،  ها وصف ال ة لاي عل ون قة أل ها  و مات ت ت ل على معل ي ت وال
وام  ة ال اص ع  عامات لا ت ه ال دة على ه ج ة ال ا اد إلى أن ال الاس وذل 

لاً ع ي، ف ون أن يال ها في أ وق ب لاع ف يلها أو ال ة تع ان ها لى أم ت عل
ها ل عل   .)١٣٢(أ أث ماد ي

ع ر ال ل الفقهى أص ا ال اً له ن  وح ي قان ن ن " ١٩٩١د  ٣٠الف قان
ادة  فاء" وال ن في ال اقة ال ات و ال م  ٦٧/١أم ال ة  عا على ال

ات  ع س ة إلى س امة س الغ رو إلى  ٣,٦٠٠و اقة  ٥٠٠,٠٠ي و  رو على ت ي

                                                 
)١٢٩(  ، جع ساب فاء، م اقات ال ان،  ها٢١١د. فاي ن رض ع  .. وما
)١٣٠ ( ، ي س ر ال ةد. محمد ن ائ ة ال ل ان ال اقة الائ و  ، صع ت جع ساب  .٩٨، م
د:  )١٣١( اضي م ال لانى ع ان، د.  فاء وال اقات ال وع ل ال غ ال ع ة ع الاس ل ال

جع ساب  .١٠، صم
ة  )١٣٢( ة، القاه قافة الع ة العامة، دار ال ل ال ة  ائ ال ، دروس في ال ان  د سل د. م

ة ع ١٩٣-١٩١، ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ائ ة ال ل ، ال ي س ر ال ه ل د. محمد ن ار إل ؛ م
، ص جع ساب ان، م اقات الائ و   .٩٤ت
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ة وقام  اب ال ارت ه عل  ة م ل ف العق عاق ب ، وم ث  فاء أو ال ال
فاء ع   ل ال و أو ق ال اقة وفاء، أو س  ام  اولة أس ام أو م اس

ات ع افة ال ادرة  ورة، علاوة على م اقة ال ه ال ل  ه اء م ه الأش اج ه لإن
، وذل ما و الال امها دون عل ال   .)١٣٣(ل  أس

ادة ( ى فق ن ال ع ال قف ال ة ١أما ع م ائ تق ة ج اف ن م ) قان
ع مات رق ال ة  ٦٣ل لها " ٢٠١٥ل ق ق ن  ا القان ام ه في ت أح

ال ات ال ل ل ال ضح ق  ى ال ع ها:ة، ال   -م
ز  ص أو رم ل ن ة في ش ون ائ إل انات ذات خ ة: ب ون انات الال ال

انات. اع لل امج حاس آلي أو ق ر أو ب م أو ص ات أو رس   أو أص
ها  اؤها أو ت مات ي إن انات أو معل عة ب ونى: م ل الإل ال أو ال

لاغه ها أو إرسالها أو ا اجها أو ن لة أو اس س اً ب ئ اً أو ج ل الها  ا اس
جاع  ن قابلة للاس ، وت وني آخ س أو على وس ال اً على وس مل ون أل

ه.   ل  فه
مات  عل ا ال ج ل ل ب ل ما ي ل  ة ت ون مات: أداة إل عل ة ال لة تق وس

ه  ة أو  ة أو  ا ة أو مغ ة أو رق ائ ه رات  ة أو وذو ق ئ ة أو ض ا ومغ
ال.  ا ال ث م في ه ة وما ق  ان أو لاسل ة  ابهة سل   وسائل أخ م

ادة ( ن "٣ت ال ات ) م ذات القان اوز ثلاث س ة لا ت ال م عاق 
إح هات  ار أو  ة الاف دي اوز ع ار ولا ت امة لا تقل ع ثلاثة الاف دي غ و

اً أو  زور --٢...-١: ل مالعق  ون عاً ال لاً أو ت اً أو س أو أتلف م
ام حاس  قعاً  أو ن ت أو م وني م ام إل انات أو ن ة لل ون ة إل ام معال ن
 ، قة أخ أ  غ أو ال أو  اع أو ال وني  الاص ام إل آلي أو ن

ة ال لة م وسائل تق ام وس اس ماتوذل  ي  .عل و على م رس فإذا وقع ال
ع  اوز س ة لا ت ة ال م ن العق ة ت ون ة إل ة أو ب م انات ح ي أو ب أو ب
إحـ  ار أو  اوز ثلاث ألف دي ار ولا ت ة الاف دي امة لا تقل ع خ غ ات و س

  .هات العق
ورنا أن  اون ن ب ة ب ان اقة الائ راً ال وفه  تها لا تع م ع رة ال ال

رات  و ال اصة ب ص ال ال الي لا ت ن ال ر، و ل ال افة ل لل

                                                 
(133)- Gauthier P etLauret B ”Droit pénal des affaires” op.cit.,p 317 -318. 
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٢١٩٨ 

لها  ي ت ع زة ال وال دة في ح ج رات ال و على ال قع ال ا  اتها، ون ها ب عل
ا اج  ل لاس ع على ال ل ال ان، م اقة الإئ اج  ل اس ان، ففي ق قة الائ

وعة  رة غ م ل الغ  ان م ق اقة الائ م  ار م اس الة  اع ه ال ه
ها،  أنه ه صاح اقة  ام ال اع لل ح اس ي ان ع وراً، وذل ح أنه  م
ها م خلال  ق عل ال م  هاز تق اقة في ال ة ع ادخال ال ة ال ح أن الأجه

اجع اب ال ح ال افقة لف ى ال الي تع ال ، و ة ل ال ف ة وال انات ال ة لل
فاء.  ان لل أو ال اء  امه س   واس

مات رق  عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ى فى قان ع ال ة  ٦٣غ أن ال ل
ة  ٢٠١٥ ون ات الأل ل ال ة م ق ان اقة الائ ار ال ق على اع ن أس ي ت ال

مات  ماتي ال ي معل عل ها ال ان عل  ا ي اصة  ، و و ة ال لاً ل م
ا  اقة  امل ال اصة  مات ال عل ، علاوة على ال غ ها على ال ال ت ت
لع أو  ة ال ار  فاء ل ال ف الآلى أو ال ات ال د م ماك ق عل  ال ي

مات.   ال
ا أ ادة ك ارد في ال وني ال ل الأل ح م خلال تع ال أو ال نه ي

اؤه ع  نها م ي إن ج ع  ة لا ت ان اقة الائ ن، أن ال ا القان الأولى م ه
س أو على أ وس  ة على وس مل ون لة أل ا  وس  ، وني آخ أل

ارها ان -اع ة -اقة الائ لة تق ا  وس ادة الأولى م ه ا جاء في ال ة ح مات معل
ة أو  ا ومغ ه ة،  ة  ا ة مغ ون ارها أداة أل اع ن  وسائل أخ القان

ة ان أو لاسل ة  ابهة سل   .م
ن اع  ا القان ل ه ى في  ع ال أن ال ل  م،  الق اً على ما تق وه

ل  ان م ق اقة الائ و  ة أو ت مات ة معل لة تق اقع على وس وني ال و الأل ال
ة. ون ات أل   م

  الفرع الثاني
  تغيير الحقيقة في البيانات المدونة على بطاقة الائتمان 

  في القانونين الكويتى والفرنسي
و  اك ال اد بل ه و ال ان ل ه ال اقة الائ اقع على  و ال ال

ماتي ال عل ه ال ، وعل غ ال ال ة  ئ قة غ م ونة  انات ال قع على ال  
قة في  يل لل ار أ تغ أو تع ل م اع لف الفقه ماب م ومعارض ح فق اخ
قة  ا: تغ ال ع إلى غ ه ا الف ف نق ه ، وس و ل ال انات م ق ه ال ه
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ئ قة م ونة  انات ال ي في ال ن ال ان في القان اقة الائ ة على  ئ ة وغ م
ي (غ  ن ن الف فاء أو ال في القان اقة ال و  ة تقل وت (غ أول)، ج

  ثاني)، وذل على ال الآتي:
  الغصن الأول

  تغيير الحقيقة في البيانات المدونة بطريقة مرئية 
  الكويتى وغير مرئية على بطاقة الائتمان في القانون

ادة  ى على أن  ٢٥٧ت ال اء ال ن ال قة "م قان ل تغ لل و  ع ت
ع  ر  ان ال قة، إذا  اب لل أنه م ه  اله على ن ي ع ق اس ر  في م
ه  ر ون ع الفاعل م و إذا اص قع ال ل على ه ال و ع اً لأن  ه صال تغ

ه، ر م ع  إلى ش ل  ف  اء  د س ج ر م أو أدخل تغ على م
اء أو  ، أو وضع إم ع الألفا غ  دة أو ب ج إضافة ألفا ل ت م ه أو  ألفا
ل ذل  ، أو ح ا ال ه دون تف م ه ة ش آخ عل خات أو 
ر دون  ه على ال ه أو  ائه أو خات ل على وضع إم ال ع  ال

وعل  قع ال ح بها و    ...".اته أو دون رضاء ص
اد وه تغ  و أرعة ال ال ة ال ان ج ع أن أر ا ال ح م ه ي
اني وه ال  ن، وال ال ها القان ي ن عل ق ال إح ال ر  قة في م ال

ة)  ان اقة الائ ر (ال قة، ألا وه ال ه تغ ال له إلى ي عل وال ن
ع  ال وه ال ال ار، وال ال عاً لل ع الأول م وال  ،الغ الأول م الف

و  ق ال ي على  ه نق ال قة، وعل ت على تغ ال ر ال ع ه ال ا ال
ق  إح  قة  ع تغ لل ة وق اد وذل لأن أغل الفقه ي على صع ال

و ا ع ال اوله على ال الآتي:)١٣٤(ل   ، وه ماس
اد    - :أولاً: ال ال
م   ق ي أن  ع  ، و اقعة ال اد ل و ه الفعل ال ة ال اد في ج وال ال

ا الفعل له  ة، وه ه الأصل ق ئ ع ح قة ال د إلى تغ ح فعل ماد ي اني  ال
اعاً ان شاء الله ها ت ف ذ ر، وس ة ص    وهي: ع

                                                 
)١٣٤( ، جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع د. أ  ؛١٠٤ص، د. ج

 ، ال وني، ع فع الأل اقات ال ة  ا ، صح جع ساب  .٧٠م
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اقة). -١ اع ال ة (اص ان اقة الإئ لي لل و ال   ال
ه ق  ره"، وم ث" )١٣٥(و ه إلى غ م له ون أك ر  ع  خل م ق م ل لا يل

 ، ان مع ه أو تقل خ إن ع ر  اني تقل م خى ال قة أن ي ه ال و به ال
ل  قاً ل ةوت ة ال ال ي ، )١٣٦(ق م ر رس و في م ة ال أن ج

ادت  ها في ال ص عل ان  ٢٥٩/١، ٢٥٧ال ى  ق م اء ت ن ال م قان
ع على  رة اص ا هي ص ح ون رة الأصل ص ل ص ة لا ت ا غ ت رة الف ال
ها  ع ف قة  ي الف ال ي مع أن ذل  س ر ال ة لل رة ال ار ال غ

ه عل قع ن هم  ها إل   ....".ها ع تق
اقة  و  ة ت اً ل ت ع م الة، ي أن الغ  ه ال م على ه ال ما تق ان و
ي لها ال في  هات ال ها إلى ب أو إح ال املها ون ائها  إن ان إذا قام  ائ

دة أو غ م  ج ة م ان اقة ائ ء  اء على ض ة الان ل ان ع اء  ارها س دة إص ج
ه ف عها ل اءه أو اص ها إم   .)١٣٧(أو وضع عل

ة: -٢ ان اقة الإئ ئي لل و ال   ال
الآتي: ة  ان اقة الإئ انات ال ع ب ل أو  يل ل ه أ تغ أو تع ق    و

ة: ان اقة الإئ ور على ال اءأو خات م   (أ) وضع إم
اء م وضعه ر غ إم اء على م ضع إم ام ب ه ال ق  ا  و ان ه اء  س

د له الي لا وج د أو ل خ ج اء ل م ن )١٣٨(الإم في القان . وم ث 
ة حال اء على أ ح للإم قل ال ل ال ور ولا ي اء ال ضع الإم . وفى )١٣٩(ب

و أن  أنه لا  للعقاب على ال ة  ة ال ال د ق م ا ال ه
ت قة ب م م ل تغ ال ع م ع ا اراده ال انا ل و وذل اص  ال

ة الغ اس و ب   .)١٤٠(تف العقاب على م ي ال
                                                 

، ص ) ١٣٥( جع ساب اص، م ات الق ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح   .٢٣٩د. م
ع رق )١٣٦( ئي ال ة ٧٠٠ ت ج ة ٢٠٠٥ ل ن  ،٢٣/٥/٢٠٠٦ جل اء والقان لة الق ، ٣٤ س ،م

 .٢ج ،٥١٤ ، ص٢٠ق
، ص د. محمد )١٣٧( جع ساب ان، م اقاتالائ ة ل ائ ة ال ا ي، ال هج اله   ؛٢٨٣ حام م
، ص  )١٣٨( جع ساب اص، م ات، الق ال ن العق ح قان اذلي، ش الله ال ح ع  .٣٧٠د. ف
، ص  )١٣٩( جع ساب اص، م ات الق ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح  .٢٣١د. م
ع رق  )١٤٠( ائي ال ة  ٩ت ج ة  ٢٠٠٢ل ن س١٨/٣/٢٠٠٢جل اء والقان لة الق ، ١٣، م

 .١ج ٥٤٤، ص٣٢ق
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ة  نات الأساس ع م ال ح أن ش ال الة ي ه ال م، على ه ال ما تق إن و
ة  هل مه ه  و أه عي وم ث ت ع حاملها ال ل ت ة، و ان اقة الائ لل

اج ف اقة ه ال ع، وأن حامل ال ات ال ع على ف ة ال ق م ص ة ال ل ي ع
اقة ع  عه على ال عي في وضع ت امل ال ل ال ه فإذا أه عي. وعل حاملها ال

ها الغ لامها وع عل ارق أو الاق -اس ع م  -ال ه فى وضع ت هل مه فإنه س
اء ل ال ات ال اله على ف ج خ عه ن ضع ت عي ب امل ال ، أما إذا قام ال اج

قة، وذل ع  ور م تغ ال ع ال اقة، فإن ذل لا ون على ال على ال ال
امل  ع ال م  ت ق انه أو أن  ع ووضع ش آخ م   ش ال

انه عه م ة ووضع ت ائ ه أو  رة آل    .)١٤١(ال على ال 
ف.  الإضافة أو ال ة  ان اقة الإئ غ في ال   (ب) ال

ا  اء ه ع إن ر  ائها في م ي  إج ة ال اد ات ال غ ل ال ق بها  و
أن ه م صاح ال ع عل ق م )١٤٢(الأخ وال الإضافة ي غ  ه فإن ال . وعل

ها ال ي ت وف ال ات أو ال ات أو الفق ل لاً أن ي خلال زادة ال ها م ر وم
امل  لام  لح "تف اس ل ال ازل على ال وذل ل ارة على م ت إضافة 

عل لغال ا ي ات، أما  ل ر أو ال ن الإضافة ع  ال ب ال "، وق ت
ر. ى ال ل مع غ ب ا ف ارة أو رق ة أو  ل إزالة  ن  ف  ال غ    ال

ا إن ونة و اناتها ال قع على أح ب و  ان فإن ال اقة الائ م على  ل ما تق
اء في ال أو  امها س ها وت الغ م اس يل تارخ صلاح ع ة  ئ قة م
ة  الأش ة  ئ قة غ م ونة  انات ال و في ال ال عل  ا ي فاء، أما  ال

اقع عل يل ال ع ة، فإن ال غ الع ال ه  اً، وذل لأنه لا رؤ و ع ت ها لا 
ا،  ة آل عال مات ال عل ه ال اءة ه ام وسائل خاصة لق اج إلى اس ا  دة، و إن ال

دة ج ة ال ون ع الأل ات ال ت أو ماك ل ال ار م   .)١٤٣(ل ال

                                                 
، ص  )١٤١( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ي، ال هج اله   .٢٤٥د. محمد حام م

،ص (١٤٢)  جع ساب اص، م ات، الق ال ن العق ح قان اذلي، ش الله ال ح ع د  ٣٧١د. ف ؛ د. م
ح قا ي، ش ، ص ن ح جع ساب اص، م ات الق ال ن العق  .٢٣٥ن

، ص )١٤٣( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع   .١٠٦د. ج
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٢٢٠٢ 

ر.  ا: ال   ثان
 ، ع اد وال ر ال ن ساو ب ال الي، أن القان الي والاح ر ال ال

اعي د والاج ر الف ره )١٤٤(وال ق اً  مه أم ر م ع اف ال ا أن ال في ت  .
فقاً مع العقل وال ن م ه م وقائع، وأن  ح عل ء ما  ، )١٤٥(القاضي فى ض

ه قة دون غ ق تغ ال اد ب ن الاع    .)١٤٦(وم ث 
ة ال ام م ت أح ق ة على ذل فقوق أس ة  )١٤٧( ال أن ج "

ادت  ها في ال ص عل ة ال رات رس و فى م ن  ٢٥٩، ٢٥٧ال م قان
ن  ها القان ي ن عل سائل ال إح ال ر  قة فى ال د تغ ال ق  اء ت ال

ة أس قة و اب لل أنه م قاد  ل أع غ م شأنه أن ي ن ال ر وأن  ال ال ع
ه قة  ت م أجله ال ا غ ي  س  .."..ال

ا ا ق أ ها ": أن )١٤٨(ك ن ف ي  الة ال ر، ال ام ال و لانع فاء ال أن
اً وه  و واض ه أح أ ي ع  ل لا ي ح  ض ر م ال قة في ال تغ ال

ه أ اع  اه ال ل ي و ال ح: ه ال ف و ال ز  ال ى  درجة م الإتقان ح
ه أح ع  انى ولا  أن ي عه ال   ."على م أراد أن 

ق في  الي ي ن اح ر ق  ان، فإن ال اقة الائ و  ال على ت و
الغ  ه ال ة ه عي لأنه س خ  افها: حاملها ال أ امها على ن   أس

، وال ه ل ال ا ها م رص م ح ي ت س الغ ال ه ال ة ه ل   لأنه س
و  اف ت عات ع اك ه ال ة ه فاء  ال م  ق اج لأن ال ق لا  امل، وال ال

اقة قة في )١٤٩(ال از ال اه ع  ر ماد وأدبي  ال ن ال . وق 
ال اقة  ال عاملات  ة ال عاملات، الأم ال  ح امال    .)١٥٠(لل ال

                                                 
، ص )١٤٤( جع ساب اص، م ات الق ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح  .٢٥٤د. م
جع ساب )١٤٥( اص، م ات ال ن العق ، قان صفاو  .١٣٩، صد. ح صادق ال
، ص  )١٤٦( جع ساب فاء، م اقة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال  .٢٨د. ع محمد سال
ع رق )١٤٧( ئي ال ة ٣١ ت ج ة ١٩٨٨ ل ن، س ،٧/٣/١٩٨٨ جل اء والقان لة الق ، ١٦م

  .١ج ،٤٤٨، ص ٢٢١ق
ع رق )١٤٨( ئي ال ة ٢٤٣ ت ج ة ١٩٨٠ ل ن، س، ١٠/١١/١٩٨٠ جل اء والقان لة الق ، ٨م

 .١٣١ص
اقات )١٤٩( ة ل ائ ة ال ا ي، ال هج اله ، ص  د. محمد حام م جع ساب ان، م  .٢٨٢الائ
، ص  )١٥٠( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع  . ١٠٩د. ج
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٢٢٠٣ 

 . ع اً: ال ال   ثال
رة الق  ع ص ها ال ة و ر ائ الع رات م ال و في ال ة ال ج
ر  ات في ال ل الاث اقعة م قة ال اني  ه العل والإرادة، عل ال ع ائي  ال

م ق ا وأن ما اه إرادة ال قة، وأت الف لل ر م ه في ال و ات ع ب ني إلى إث
ر قة في ال ال )١٥١(ال ع ة أس ل في ن اف ق خاص ي الاضافة إلى ت ا  . ه

ا زور م أجله ر    .)١٥٢(ال
ي اء ال ال ق ق و )١٥٣(وق أس ة ال ائي في ج . على أن الق ال

ض ا اله فى الغ ع اء اس ر مع ان انى تغ فى ال ع ال ق ب ل م أجله ي
ها  ل ف ى تف ع ال قائع ال علقة ب ائل ال لاص الق م ال قة واس ت ال غ

ها وحة عل وف ال ء ال ع فى ض ض ة ال    ..."..م
إرادة تغ  اني  ائي ل ال اف الق ال ان ي اقة الائ ال على  و

ة وغ ال  ئ اقة ال انات ال قة في ب ن لل ال ، ال و ة ال ع ج ض ة م ئ
ة  ق ال ه إرادته إلى ت ، أ ت أ  آخ اع أو  الاص اء  اد س ال
امها  اس ح للغ  ورة ت ة أو م ة مقل ان اقة ائ اج  اعة أو ان ة وهي ص ام الإج

ار، علاوة عل فاء ل ال ة، أو ال ات الآل اك د م ال ق ى ق خاص في س ال
ا زورت م أجله. ة  قل ورة أو ال اقة ال ال ال ع ه اس   ه ن

  الغصن الثاني
  جريمة تقليد وتزوير بطاقة الوفاء أو السحب في القانون الفرنسي

ادة  ة إلى  ٦٧/١ت ال ال م س عاق  ي  ن ان الف اقة الائ ن  م قان
امة  ات والغ ع س رو إلى  ٣,٦٠٠س رو  ٥٠٠٠,٠٠ي فاء أو ي اقة ال و  على ت

ة )١٥٤(ال ها ج م عل ي تق ان ال م على نف الأر ة تق ه ال ه فإن ه . وعل

                                                 
، عام  )١٥١( ون دا ن اص، ب ات الق ال ن العق ح قان ى، ش الفاروق ال ، ٢٠٠٩د. ع

 .١٠٠ص
اذلي،  )١٥٢( الله ال ح ع ات"، الق ال"د. ف ن العق ح قان ، ص ش جع ساب  وما ٤١٠اص، م

ها.  ع
ع رق )١٥٣( ائي، ال ة ٢١٦ ت ج ة ٢٠٠٢ ل اء، ١٤/١٠/٢٠٠٣ جل لة الق ن،  م والقان

   .٣ج، ٦٧٥ س، ٢٤ ق، ٣١س
(154)- Gauthier P etLauret B. ”Droit pénal des affaires.op.cit., p. 317. 
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٢٢٠٤ 

، وذل على ال  ر، ور مع ة، وض ع ال ض ، وم اد و وهي ال ال ال
   -الآتى:

: - أولاً  اد   ال ال
ة م تقل  ه ال اد في ه ن ال ال عل ي ا ي ها، أما  و اقة وت ال

ادة  ما ن في ال عاً ع ي أح ص ن ع الف اقة، فإن ال ال قل  على  ٦٧/١ب
رة لها  هة ال ها إلى ال اقة أخ و ن ار  اعها على غ اقة واص تقل 
غها ل رة لها ل هات ال غ م سعى ال رة على ال ه ال ت ه ع أن ان اصة   و

ف ا وت ، وه أم ى درجة م ال ماتي  ل سهلاً، أق عل ام ال لأن العلاقة ب الإج
ا  م ل م ت، ي ة وتعق ا ق ال م  ا تق ل ى  ع ة،  د ة علاقة  ا ووسائل ال

اقها يه م جه لاخ ل ما ل ة  مات عل قة )١٥٥(ال ه تغ ال اد  ها ف و . أما ع ت
فاء اقة ال قة في  أ  ونة )١٥٦(أو ال  انات ال غ على ال اء أكان ال . س

ال  ة  ئ قة غ م ونة  انات ال اقة أو على ال ق ال ة  ئ قة م
اقة  ي تقع على ال و ال ر ال ل ص م  ي ق ج ن ع الف ن ال ا  ه ، و غ ال

ة. ان   الائ
اقة ة ( ع ال ض اً: م ).  ثان فاء أو ال   ال

ادة  ه فهل  ٦٧/١ت ال اقة وفاء، وعل د على  قة ي على أن فعل تغ ال
ع م الفقه  ة. ذه ال ه ال لاً له ن م اد أن ت فاء أو الاع اقة ال لح  ت
ائي ال  ن ال ة القان م إغفال ذات اب لأنه  ع الإ اؤل  ا ال ة على ه فى الإجا

ى ا ، أع ار ن ال اه القان م ال ت فه اعاً م ال ماً أك ات ة مفه ان اقة الائ ل
فاء وال  اد وال ان أو الاع فة ال م ب ان تق اقة الائ الإضافة إلى أن  ا  ه
ة  ق الغا ر، وم ث ت عي وال ال امل ال م ب ال اد إلى العق ال الاس

ر ي م أجلها ق ة ال ا ه ال ع ه    .)١٥٧(ال
 . ع اً: ال ال   ثال

ار عاً لل ناه فى الغ الأول م ا س ان ذ ل ل   .ن

                                                 
)١٥٥(  ، ي س ر ال اند. محمد ن اقة الائ و  ة ع ت ائ ة ال ل ، ص ال جع ساب   .١٨٢، م
وني،  )١٥٦( ع الأل ة لل ائ ة ال ا ش، ال ق ة د. ه حام ق ن ال القان ت الأع ل ل ورقة ع

ة ل ثان، ص –وال ن، م عة والقان ة ال   .٥٨٥كل
، ص  )١٥٧( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع   .١١١د. ج
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٢٢٠٥ 

ر.  عاً: ال   را
ادة  اً وفقاً ل ال ه اً ج و ع ة ال ر في ج ع ال فة عامة 

و  ٤٤/١ ي على أن ت ن ع الفقه الف اد  ه  . وعل ي ي ج ن ات ف اقات عق ال
ات  اك اء في ال م ال اقات س ال فاء  ام ال اً على ن ل خ امها  واس

ارالآل فاء ل ال   .)١٥٨(ة أو ال
  الفرع الثالث

  الاستخدام غير المشروع للبطاقة المزورة
  أو المقلدة من قبل الغير في القانونين الكويتى والفرنسي

اقة  وع ل ام غ ال ل الاس ل الغ فى ال م ي ان م ق الائ
ه م سلع  ل عل ة ما ي ال ار  فاء بها ل ال ف الآلى أو ال ات ال ماك
ورة  اقة ال ال ال ع ة اس ا: ج ع إلى غ ه ا الف ف نق ه ا س مات، ل وخ

اقة م ام  اولة اس ام أو م ة اس ى (غ أول)، ج ن ال ورة أو في القان
ي (غ ثاني)، وذل على ال الآتي: ن ع الف ة في ال   مقل

  الغصن الاول
  جريمة استخدام البطاقة المزورة في القانون الكويتى 

ادة ( ن ال٢٦٠ت ال ي رق ) م قان ة  ١٦اء ال كل م " ١٩٦٠ل
ى ت ة ال العق عاق  ه  و ه وه عال ب راً زوره غ ل م ع ان ه اس ه ل  قع عل

ا ال  و فى ه اد ال ارت ال ر و ٢١٤ر". وهى تقابل ال ات  ٢١٥م عق
 . ادة م م  ٢٦٠وم خلال ن ال ورة تق رات ال ال ال ع ة اس ح أن ج ي

الآتي: ان، وذل    على ثلاثة أر
.أولاً  اد   : ال ال

ال وال ع اد في فعل الاس ل ال ال أنه "ال ي ع الفقه  فه   ع
ة" د أو جهة مع ه إلى ف ع تق ه  اج  ور والاح ر ال الى فإن  ،)١٥٩(ال ال و

ة  أن ه ال انى ع ه ألة ال اج بها  م ورة والاح ة م ان اقة الائ ن ال ت
ل ح  ،)١٦٠(ك ه على أنه ص اج وال  ر دون الاح از ال د إب ع أما م لا 

                                                 
(158) - Wight "Frude et sécurité dans l' utilisation des chèques et des cartes 

bancaires par les particuliers en france" Rev.Banque,1983.p.1483.. 
زرة ع )١٥٩( ح قاد. ف ار: "ش ات ال ن العق ة، عام ن ة الع ه ، ص ١٩٨٧"، الق العام، دار ال

ق رق . ٣٢٨ ال ع  ة  ١٥٥٢ال ة ٩/١/١٩٦١ة ق جل ٣٠ل ي س  .٦٤، ص١٢، م ف
ح قان )١٦٠( ام ش ام محمد غ ، د. غ ر ل ع الله ال ، صد.  جع ساب ى، م اء ال  .٩٨ن ال
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٢٢٠٦ 

ة إلى  قل ورة أو ال اقة ال د تق ال ان فإن م اقة الائ ال على  الاً، و ع اس
ا  الاً، ب ع ع اس ة لا  اج بها على أنها ص ال بها والاح ن  ق اج مال  ال

ات الآ اك إدخالها في ال اء  اقة س ه ال انات ه ه ب عانة ال الاً اس ع ة ع اس ل
قق  اء ت عات، س ة ال فاء  ار لل ها لل د أو تق ل على نق م أجل ال

ة أم لا ام ة الإج    .)١٦١(ال
ور.  ر ال اً: ال   ثان

غ  و ب ة ال ع ج ور إلا إذا ث وق ر ال ال ال ع ة اس د ل لا وج
ها القان  ي ن عل ق ال إح ال ر  قة في م ادة ال ن  ٢٥٧ن فى ال م قان

اث  غ إح ا ال ن م شأن ه ، بل وأن  ا ف ي ل ه اء ال ال
ر عل  .)١٦٢(ال ورة وه  اقة م ان، فإن م   اقة الائ ال على  و

ات  عات أو ال م ماك ة ال ار  فاء ل ال مها في ال ، ث  ل ب
أ ة،  ف الآل ، ال و ة ال أل ع ج ورة، ولا اقة م ال  ع ة اس ل ع ج

ه. ائي ل فاء الق ال   وذل لان
: -ثالًا ع   ال ال

انى  ه العل والإرادة؛ عل ال ع ائي العام  ة الق ال ه ال ام ه ل ل ي
ادة ( ه ال ا مان عل ورة، وه ى ي بها م رقة ال اء ) م٢٦٠أن ال ن ال  قان

ه  ل عل ل رقة وأن ت ال و ال ة أن ت عل ال ب ي و على ال ال
ورة لا رقة ال ال د ال  ها، ذل أن م .  فى ح ت ذل العل   فى فى ث

ور لا  ر م ال م ع ة اس أن ج ة " ة ال ال د ق م ا ال وفى ه
ق إلا إذا ث ر  ت ل ال ع ور مع عل م اس ل م ع ر ال اءً أن ال اب

ه و ت  –ب اءةً ث ة أن ت ب ه ال ة فى ه ى على ال ق الأم ال 
و  ام ال م  قة لأن ع ورة ح لة م ع رقة ال ر ال م أن ال و ال ت

ال ع ة الاس ام ج م  اه إرادته )١٦٣(ع ع اج بها على . وات الها والاح ع إلى اس
ة ار أنها ص   .)١٦٤(أث اع

ة ه م  قل ورة أو ال اقة ال ل ال ع ان م ان فإذا  اقة الائ ال على  و
ف  ر  ه، فإن م الأم و ل ال اص  ائي ال اف الق ال و وث ت ال قام 

                                                 
ي: " )١٦١( د ن ح ح قاند. م ، صش جع ساب اص"، م ات الق ال  .٣١٢ن العق
ي،  )١٦٢( د ن ح اص"د. م ات الق ال ن العق ح قان ، ص "ش جع ساب  .٣١٢، م
ائي، )١٦٣( ع رق ت ج ة ٤٠ال ة١٩٨٣ل ن، س٢٧/٦/١٩٨٣جل اء والقان لة الق  .٧٩ص،١١م
ات، )١٦٤( ن العق ح قان اذلي، ش الله ال ح ع ، ص د. ف جع ساب اص، م  .٤٤٨الق ال
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٢٢٠٧ 

اف الق ان، وت اقة الائ و  ه ب ال، وذا  عل ع ة الاس ل في ج ائي ال ال
اني ع  هل ال ة فق  ائ ال ها م ال ال في أغل حال ع ة الاس كان ج
ه  ه، في ه ه  ن ع تق ر  و ال ور ث عل ب أنه م ر  ال ال ع اس

اجهه ال ه في م اج  ه والاح ازل ع ال  ه أن ي الة وج عل غ م ق ال
ائي في حقه م  اف الق ال اله ت ع ة له، فإذا أس في اس ال ا العل  اف ه ت

ال ع ا العل مع فعل الاس   .)١٦٥(تارخ ه
  الغصن الثانى

  أو محاولة استعمال بطاقة مزورة  جريمة استخدام
  أو مقلدة في التشريع الفرنسي

ادة ( ن "٦٧/٢ت ال فاءأم في الال) م قان اقات ال ل م ات و  "
م ال –ق ه  ا –مع عل ال  ع اولة اس ال أو م ع ة أو اس قة وفاء أو ال مقل

ورة ورة أو  ".م اقة ال ال ال ع ي جعل م اس ن ع الف ا ال أن ال ح م ه ي
أل ع و  ة ال ت ج الى ف ال ، و و ة ال قلة ع ج ة م ة ج ها ول مقل

أل ع ج ورة  اقة ال ل ال ع ورة، وم  ة أو ال قل اقة ال ل ال ة ع
ها و ق ب ال ول ل  ع ة على ال )١٦٦(الاس ه ال ان ه اول أر . وم ث ن

  الآتى:
. اد    أولاً: ال ال

ا ع ورة فى فعل الاس رات ال ال ال ع ة اس اد في ج ن ال ال ل ي
ض م شأنه  ق غ ر إلى ت ه ال فع  ا ي ل ن أنه  ع الفقه  فه  وال ع
ة إلى  ل ن وال ور م حالة ال ر ال ه ال ه ال ج  ل فعل  قه، أ ه  ت

اج" عامل والاح ال ال ال  ،)١٦٧(م ع ع الفقه إلى أن الاس د ذه  ا ال وفى ه
فعل سل قع  ابي  فعل إ قع  ا  ح ك م م على أنه ص ق ا في حالة م  ي، 

ة، ن قاءعلى آثاره القان ه م أجل ال م ل ق ور ولا ي ع ذل أنه م عل  ه ث  ل م ق  و
ور م ر م الاً ل ع ت اس هفإنه ي و ها ب ي عل ف ة ال    .)١٦٨( الل

اقة  ال ال ع اولة اس ال أو م ع ة اس م على ج ال ماتق إن ة، و قل ورة أو ال ال
ع  فاء ب اج لل اقة إلى ال ق ال ال ب ع اف في حقه فعل الاس اقة ي م ال فإن مق

                                                 
، ص )١٦٥( جع ساب اص، م ات، الق ال ن العق ح قان اذلي، ش الله ال ح ع  .٤٤٩د. ف
، ص  )١٦٦( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع  .١٢٤د. ج
جع سا )١٦٧( اص، م ات الق ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح ، ص د. م  .٣١٠ب
ء الأول،  )١٦٨( ة العامة ال ل ال ة  ائ ال اص ال ات الق ال ن العق ن سلامه، قان د. مأم

ة،  ال عة ال امعى، ال   .٤٧٢ص  ١٩٨٨دار الف ال
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٢٢٠٨ 

ع  د  ل على نق ف الآلى لل ات ال اقة فى ماك مات، أو إدخال ال لع وال ال
اج  ، ومع ذل أس في الاح ق ع ا  ة  اقة ل ص ه ال أن ت له أن ه

ة فإن  بها الة الأخ ه ال د، وفي ه ق ة س ال اج أو ماك اجهة ال اء في م س
او  د ال م م ي ق ج ن ع الف امة.ال ة ال اءها ح ال   لة وأع

اً:  ة ثان ع ال ض   م
اء أكان  ة س ورة أو مقل ان م اقة وفاء أو ائ ة في  ه ال ع ه ض ل م ي

انات ال و في ال ا ال إذا ال ق ه ه لا ي ة، وعل ئ ة أو غ م ئ قة م ونة 
عات أو  ة ال ار  فاء ل ال اء في ال ة س مة ص اقة ال كان ال
ة  الة ع ج ه ال امل فى ه أل ال ة، وم ث  ات الآل اك ال م ال

ورة.)١٦٩(ن ة أو م اقة مقل ال  ع ة اس   . ول ج
ع اً: ثال   ال ال

ه  أن ه انى  ائي العام، عل ال رة الق ال ة ص ه ال ع له ي ال ال
ة  اج بها على أنها ص ها والاح اه إرادته إلى تق ورة، وات ة أو م اقة مقل ال

ف ات ال عات أو ال م ماك ة ال ار  فاء ل ال اء في ال الآلي، ب  س
ة ول إرادة أنه  قل ورة أو ال اقة ال ه لل ن تق ه الإرادة أن  اد به ل للاع ي

اء  ة فادعى أث ورة أو مقل اقة م ه  ه فإذا ض مع ال ناً؛ وعل ة قان ة ومع ح
ة  ا ة اس قل ورة أو ال اقة ال ه ال ق ال ب ع ق الاس ها فلا ي ق معه ص ال

قلأم القاضي أو     .)١٧٠(ال
  النتائج

ة:  ال ائج ال ل ال ا م ال ن ه   ع أن ان
ر في الأدوات  -١ احل ال مة م م ق حلة م ل م ة ت ون ان الإل اقة الإئ

ة.  ال  ال
م مقام  -٢ فاء، ح انها تق ثة لل لة م ة تع وس ون ان الإل اقة الإئ تع 

فاء.  د في ال ق  ال
املاً اقة الإ -٣ اج وفاءً  ان، ح ت لل لة ض ة تع وس ون ان الال ئ

ل  ه م ق ف عل ص ال ود ال امل في ح ها ال ي تعاق عل ات ال ة ال
 .   ال

                                                 
، ص  )١٦٩( جع ساب ان، م اقات الائ ة ل ائ ة ال ا ، ال غ اقي ال ال ل ع  .١٢٤د. ج
ي، ) ١٧٠( د ن ح ، صد. م جع ساب اص، م ات الق ال ن العق ح قان  .٣١١ش
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ة في  -٤ اقات ال ها م ال ف مع غ ان ت ة ون  ون ان الإل اقة الإئ
ة إلا لاس عة م مادة  نها م قة  ك ن في  ا  ه لاف ب ا الاخ أن ه

ة. اقة على ح ل  ها  ى ت عاملة ال   ال
ان، الأول  -٥ اقة الائ ام  ة ع اس اش ة ال ن ان العلاقة القان ان  ج عق ي

انى  عى، وال امل ال ر وال ام و العلاقة ب ال ال ى عق الان
اج و العلاق .ى عق ال اج ر وال   ة ب ال ال

الة  -٦ ال وال ارة  ها م الأوراق ال ة مع غ ون ان الإل اقة الإئ اتفاق 
ها، وذل  ائ ع خ ها  ت ف اف ها ون ت علها تأخ ح ع الأدوار لا  في 

رق ان ال ة إذا  ل اقل لل ه ال اولها ع  ال ارة ي ت ة لأن الأوراق ال
اولها إلا م خلال  ان لاي ت اقة الإئ ا  املها ب ان ل ل إذا  ة وال إذن

. قال للغ عي وم ث غ قابلة للان امل ال   ال
ا   -٧ ه اي ب فاء إلا أن ال د م وسائل ال ق ة وال ان اقة الإئ ل م ال تع 

ر لاع ة وت ان ثلاث اقة الإئ هة فى أن العلاقة في  رها ال ة تق ارات ش
لة في ال  ة م ق ة ال ل اس ال ر  ة وت ائ د ث ق ا العلاقة في ال رة؛ ب ال

.   ال
ائ  -٨ ة ج اف ن م ة م قان ام ادة ال ل ال ى و اء ال ن ال ص قان إن ن

مات رق ( عل ة ال ة ٦٣تق اقة ٢٠١٥) ل املة ل ة  ائ ة ج ا فل ح ان ل ت الإئ
ل  عي أو م ق ل حاملها ال اء م ق ها س ي  أن تقع عل اءات ال م الاع

.  الغ
  التوصيات

الآتي:  صي  ه ن ل ائج ال ا لل وال اول   ع ت
عي: - أولا ال ال   في ال

مات عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م اني م قان ل ال اد إلى الف ه ال ح إضافة ه  نق
ة ٦٣رق (ى ال ن ٢٠١٥) ل ة أش واردة في قان أ عق م الإخلال  ": مع ع

. ن آخ اء أو قان   ال
ادة ( اوز -)١ال ي لات امة ال الغ .... و   ...".عاق ال

  فاء أو ال ة في ال لاح ة ال ه لغاة أو م ة ال ان اقة الائ م ال كل م اس
. ل   وه عال ب

 ف ل ال .كل م ق ل ة أو ملغاة وه عال ب لاح ة ال ه اقة م   اء ب
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  ها في ال أو ق ها أو س فق اً  ع ادعائه  ة  ان ه الائ اق م  كل م اس
رة لها. هة ال ال اراً  فاء إض   ال

ادة ( ال): ٢ال اوز.عاق  ي لات امة ال الغ   ...".... و
 ان اقة الائ ام ال اس فاء أو ال كل م قام  دة في ال فق وقة أو ال ة ال

. ل   وه عال ب
  رة الها  ع دة للغ لاس فق وقة أو ال ة ال ان اقة الائ ل ال كل م قام ب

عي. املها ال راً    تل ض
ادة ( اوز.......: -)٣ال ي لات امة ال الغ .... و ال   عاق 

 ان اقة الائ   .كل م زور أو قل 
  فاء أو ال وه عال ة في ال قل ورة أو ال ان ال اقة الائ ل  ع كل م اس

. ل   ب
قائي: ال ال ا: في ال   ثان

ورة  - ات العامة م ض الح واله ات وال س اد وال قافي ل الأف عي ال ن ال
. ل ه ل الف اء على م ي م ع ج ان مع ت اقة الائ ائ  لاغ ع ج  الإ

دع ن - ق ال ان وذل م أجل ت اقة الإئ ائ  علقة  ة ال ائ ام الق  الأح
 العام

ولي: عاون ال ال ال ا: فى م   ثال
ة  - ائ تق ة ج اف عل  ا ي ها ال  ن مه ة ت ة ع اء م  إن

ه ال ها ال له ة  إل ادات ع ام ات ع على  مات مع ال عل ائ ال
ة م  ه ال اجهة ه مات في م ني وال ع ال ات ال ل دور م وتفع

قائي. ام الأم ال ائ ع  ن  ال
ة  - اخل زراة ال ة ب مات عل ة ال ة ال اف اء ق خاص داخل إدارة م ع إن ي

ر  ام ب ان مع ال اقة الائ ائ  ة ج اف اً في م ن م ة  ال
رة الع ا لها م خ ائ ل ه ال ال على أسال ال ع ه ا ال امل في ه

مي. اد الق  على الاق
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اث:   الأ
 ة ع الاس د. أب ائ ة ال ل ، ال ا فا محمد إب ان ال اقة الإئ وع ل ام غ ال

ة  ون ة والإل ال ال ت الأع م ل قارن والفقه الإسلامى،  مق ن ال فى القان
ن  عة والقان ن  –ب ال عة والقان ة ال ة م  –كل ة، فى الف - ١٠جامعة الإمارات الع

.٢٠٠٣ماي عام  ١٢ ام ل ال  ، ال
  و ل ب ال لال ع ةد.  ون ك الإل ها –، ال ها،  -ماه ى ت اكل ال معاملاتها وال

ن  عة والقان ة ب ال ون ة والإل ال ال ت الأع ن،  -م عة والقان ة ال كل
ة، ة م جامعة الإمارات الع ع الأول  ١١- ٩ فى الف اف ١٤٢٤ر ماي  ١٢-١٠ه ال

. -٢٠٠٣عام  ام ل ال   ال
  د ال د. م ت الأع ل ل ان، ورقة ع اقة الإئ وع ل ال ام غ ه، الاس أح 

ن  عة والقان ة ال ل ة،  ة وال ن ة م –القان ة، فى الف  - ١٠جامعة الإمارات الع
.٢٠٠٣ماي ١٢ ل ثال  ، م

 ،ة ن جهة القان ان م ال اقات الإئ ام  ة ل ، ن ن ه ادق ال ة محمد ال ورقة  ن
ة ة وال ن ال القان ت الأع ل ل ن –ع عة والقان ة ال ة، –كل جامعة الإمارات الع

ة م  ل ثانى.٢٠٠٣ماي ١١ -٩فى الف   ، م
  ،وني ع الأل ة لل ائ ة ال ا ش، ال ق ال د. ه حام ق ت الأع ل ل ورقة ع

ة ة وال ن ن، فى–القان عة والقان ة ال ة م كل ل ثاني. ٢٠٠٣ماي ١٢ - ١٠الف   م
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ارات:   الإص
  .ى قان ال رات ب ب  إص
 .ي ل ال ارات ب ب ال   إص

عات:  ال
ة: ان   ق

  ن رق ة  ٦٣قان ماتفى ش ٢٠١٥ل عل ة ال ائ تق ة ج اف م -أن م د  –ال ال الع
ارخ  ١٢٤٤ ن، ب ة وال اد ة ال   .١٢/٧/٢٠١٥ال

  ى رق اء ال ن ال ة  ١٦قان   .١٩٦٠ل
ة: ان ع   ق

  ن رق ة  ١٧٥القان مات فى م ٢٠١٨ل عل ة ال ائ تق ة ج اف ر  فى شان م م
ة س ة ال د –فى ال ر فى  ٣٢ الع ة  ١٤م   .٢٠١٨اغ س

  ات ال ن العق   .١٩٣٧قان
ام  عة الأح ة م ائ   :الق
o ة ال ة م    ال
o . ن ة الأن ة على ش ق ال ة ال قع م  م
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